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:تعالى االله  قال 

 بسم االله الرحمان الرحيم

 

}  ياني ثَمنرتَأْج لَىٰ أَننِ عاتَيه نَتَيى ابدإِح كحأُنْك أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد
 ۚ◌ وما أُرِيد أَن أَشُقَّ علَيك  ۖ◌ فَإِن أَتْممتَ عشْرا فَمن عنْدك  ۖ◌ حججٍ 

ينالِحالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس{  

 صدق االله العظيم 

من سورة القصص 27الآية  

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

 

 في مستهل هذا البحث احمد االله تعالى واصلي واسلم على رسوله الكريم 

التسليم وأتمالصلاة  أفضلعليه   

 وبعد 

الجميل يشرفني ان اتوجه بالشكر والتقدير،والعرفان   

 لأستاذتي الفاضلة سامية لموشية 

 التي تفضلت وقبلت الإشراف على هذه المذكرة ،ولم تدخر جهدا 

 في متابعتها لي بالتوجيه والإرشاد 

 فادعوا االله أن يجزيها عني خير الجزاء 

 

 كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير ،إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 الأستاذ داهنين بن عامر 

 الأستاذة سارة شيبات 

 لقبولهم إثراء هذا العمل 



  الإهداء

  أمياللفظ الخالد: إلى

  صبرت وتحملت بما

  أبيصاحب الجود: إلى

  يشجعني على المضي قدما الذي دائما ما

  زوجي الكريم صابر إلى

  إخوتيمن اشد بهم أزري : إلى

 الى اساتذتي ينابيع العلم .



 مقدمــــة 
 

 أ 
 

    تمهيد:
 ،يةنالإنساكرامة العلاقة ب من لما له الحق في السكن من المبادئ المقررة دستورا، يعتبر    

وفره السكن من الراحة يذلك لما و ،فاحتياج المواطن للسكن يساوي حاجته للماء والغذاء
 إلىاللجؤ  إلالا يوجد حل ،وقلة دخل الفرد ،الإنسان،وأمام غلاء العقار في نفس والاستقرار

الذي تنجزه  ،للسكن العمومي تأجيرهامن خلال ، التي أخذت مسؤولية انجاز السكن ،الدولة
  .العامة أموالهامن 

لبلاد ،وتهيئة الهياكل ا ستقلال مباشرة مهمة إعادة اعمارحيث تولت الدولة بعد الا
وبما أن المشرع تأثر بالفكر الاشتراكي ابقي على  ملكية السكن القاعدية وبإنشاء المساكن،

قورن بالفائدة إذا ما ،جد زهيد وأعطى للأفراد الحق في الاستئجارفي مقابل بدل إيجار له، 
الذي  يشبه كثيرا  لعقد البيع، ولكن في صورة عقد إيجار ،التي يخلقها هذا العقد الأبدي 
  عين المؤجرة دون إمكانية إخراجه منه  .بالنظر إلى بقاء المستأجر في ال

إلى دواوين الترقية والتسيير الايجاري السكن العمومي  وتسيير أسندت مهمة انجازو
  العقاري وبتمويل من خزينة الدولة ،مع بقاء ملكية هذا السكن للدولة . 

  إشكالية الدراسة :- 
  نطرح الإشكالية التالية :  أنمما سبق يمكننا 

ما هو النظام القانوني لعقد ايجار السكن الاجتماعي التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري 
  في التشريع الجزائري ؟

  التالية: الإشكالياتوالتي تتفرع عنها 
 كيف يتم إبرام عقد إيجار السكن الاجتماعي ؟  
 هل يخضع عقد إيجار السكن الاجتماعي للقانون المدني ؟  
  ابدي أم  السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري جارإيهل يعتبر عقد

  مؤقت ؟
 ما هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعاوى منازعات عقد الإيجار ؟  

  
  
  



 مقدمــــة 
 

 ب 
 

  فرضيات الدراسة:- 
 -تبرم عقد الايجار في نموذج  أنالمشرع ديوان الترقية والتسيير العقاري  ألزم

  .معين
 - كثرة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار السكن الاجتماعي ،تجعل من الصعب

  به. الإلمام
 - السكن  إيجارلحماية عقد  غير كافيةالمشرع  اقرهاالقانونية التي  والآلياتالوسائل

   ،من التجاوزات الغير شرعية جتماعيلاا
 :الدراسة  أهمية- 

في تنظيم العلاقة  فعاللما يقوم به من دور ،من أهم العقود المسماة  الإيجارعقد إن    
وعبر التشريعات المختلفة فقد حظي باهتمامات  ،بين المؤجر والمستأجر على مر الزمان

،اذ يعتبر الحل الأمثل المشرع لخطورة ما يترتب عليه من أثار تتعلق بالأمن الاجتماعي 
  دة من حق السكن. للطبقة الكادحة والمحرومة للاستفا

موضوع ذو التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري السكن الاجتماعي  إيجاريعتبر 
الغلاء  فأمام،ها البلادتبالغة يحظى بقيمة جد كبيرة في كل الحقبات الزمنية التي عاش أهمية

فليس هناك حل  ،ردفوتدهور المستوى المعيشي لل،وقلة دخل الفرد،لعقارارالفاحش لسع
الذي يعد  ،جتماعي التابع لدواوين الترقية السكن الا إيجارعقد  إلاالمحدود الدخل للمواطن 

فلا يتصور طرد المستأجر إذا وفى بجميع  إيجارفي حقيقته عقد ملكية اقرب منه لعقد 
ستفرد يعتبر قد ا الإيجارفالشخص الذي يستفيد من عقد تزامات التي يفرضها عقد الإيجار الال

  بسكن .
منذ   ،ولقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لعقد الإيجار السكن الاجتماعي

بما يخدم من خلال ترسانة من النصوص القانونية ،وذلك ،غاية يومنا هذا  إلىالاستقلال 
، فبعد الاستقلال عانى المجتمع من نقص في الأماكن المعدة  للسكن المجتمع بالدرجة الأولى

بالنظر إلى الحاجة الكبيرة إلى السكن لإيواء العديد من العائلات التي كانت بلا مأوى نتيجة 
لال عقد من خ ،تدخل المشرع لوضع حل لهذه الأزمة إذ،للتواجد الاستعماري في البلاد 

مما يدفع بعجلة التقدم  ،والاجتماعيبعث الاستقرارالنفسي  والذي،الإيجار السكن الاجتماعي
  والرقي في المجتمع . 



 مقدمــــة 
 

 ج 
 

                 
                         .  

  :اهداف الدراسة - 
  السكن الاجتماعي إيجارالتعرف على النظام القانوني لعقد.  
 . الطبيعة المؤقتة لعقد ايجار السكن الاجتماعي  
  السكن الاجتماعي إيجارالجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات.  

  : اختيار الموضوع أسباب- 
ن م التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لاعتبار عقد إيجار السكن الاجتماعي 

الآليات التي أدت إلى القضاء على أزمة العقار في الجزائر ، ونظرا لقيام العديد من 
من السكن الاجتماعي ببيعه ،ولكون العقد  يتم بين شخصية معنوية عامة ديوان المستفيدين 

الترقية والتسيير العقاري،وطرف ضعيف المستفيد من السكن الاجتماعي ،فماهي الضمانات 
القانونية التي خولها القانون للمستفيد من السكن الاجتماعي  ،كل هذه العوامل دفعت بي 

  لاختيار موضوع البحث.
  الدراسة : ارإط- 

الترقية والتسيير  لدواوينالسكنات الاجتماعية التابعة  إيجاربموضوع البحث  الإلمام قصد
في القانون المدني  الإيجارمنصبة على عقد  ،كانت الدراسةيع الجزائريفي التشر العقاري

التابعة  والنصوص القانونية الخاصة بإيجار السكنات الاجتماعية،الجزائري الذي يعد الأصل 
   لدواوين الترقية .

  الدراسات السابقة:- 
من مذكرات تخرج   ،لقد وجدت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع البحث 

نذكر مها مذكرة تخرج من المدرسة العليا  ،التي عنيت بدراسة عقد إيجار السكن الاجتماعي
بعنوان النظام القانوني لعقد ايجار السكن الاجتماعي  للقضاء من إعداد الطالبة حافظ سوريا

،والتي تناولت عقد ايجار السكن الاجتماعي وركزت التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري 
بالاساس على طريقة انعقاده والشروط القانونية الواجب توفرها في المستفيد من السكن 

 تأجيرتحت عنوان ،نترنت منتدى ستار تايم مذكرة تخرج في موقع على الا و ،الاجتماعي 
والتي كانت عبارة عن دراسة  السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري



 مقدمــــة 
 

 د 
 

مجموعة من  ،إضافة إلىالتعديلات  أهمنظرية لعقد ايجار السكن الاجتماعي قبل صدور 
 وعة يعتمد عليها في البحثتعتبر موس والتيبعقد الإيجار،  المتعلقة الكتب القانونية

 مهم دور االتي كان له و مجموعة من الأحكام القضائية  واجتهادات قضائية للمحكمة العلياو،
حيث ان معظم قضايا القسم ،في خلق نظام قانوني خاص بهذا النوع من التعاملات المدنية. 

لديوان الترقية والتسيير المدني بالمحاكم هي قضايا تتعلق بعقد إيجار السكن الاجتماعي التابع 
   .العقاري

  
  المنهج المتبع- 

اعتبار أننا اعتمدنا في بحثنا هذا على تحليل مختلف النصوص القانونية المحددة  على
وصولا  الإيجارانطلاقا من تحديد شروط الاستفادة من عقد  ،لعقد إيجار السكن الاجتماعي

فإننا استخدمنا المنهج التحليلي  ،عقد الإيجاروالمنازعات الناشئة عن إلى انتهاء عقد الإيجار،
علقة بعقد إيجار السكن من خلال تحليل المواد القانونية المتالاستقرائي،و المنهج 

الايجارية بين المؤجر  المراسيم التنفيذية التي تنظم العلاقة ،بداية منالاجتماعي
المدني الجزائري الذي أيضا نصوص القانون  ،اروصولا إلى انتهاء عقد الإيجوالمستأجر،

لذي يحدد يعد المرجع الأساسي لعقد الإيجار ونصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية ا
القانونية  واستقراء مختلف الكتب ،منازعات الناشئة عن عقد الإيجار  الآليات القانونية لحل 

  .المختصة بموضوع البحث
  الدراسة أدوات- 

القانونية المنظمة لعقد الإيجار،و مختلف الكتب  النصوص مجموعةالدراسة في  أدواتتمثلت 
قانونية ،ومواقع  ،ومجلاتقضائية واجتهادات  وأحكام،الإيجارالمختصة بعقد القانونية 
   الانترنت.

  صعوبات الدراسة - 
الدراسة منصبة على هو ،من الصعوبات التي واجهتنا عند إعداد موضوع البحث  إن

التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري والذي نظمه المشرع عقد إيجار السكن الاجتماعي 
أحكامه متفرقة بين مختلف النصوص  ان  بترسانة كبيرة من النصوص القانونية ،بمعنى

   القانونية ،



 مقدمــــة 
 

 ه 
 

  تقسيم الدراسة :- 
الفصل الأول ،حث إلى فصلين وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم موضوع الب

في  قد الإيجارأركان ع ،قد الإيجار مبرزين فيهدراسة نظرية من خلال التطرق إلى ماهية ع
أما الفصل الثاني فقد كان عبارة  في المبحث الثاني ، والآثار المترتبة عليه  الأولالمبحث 

  الأولفي المبحث  عن دراسة عملية لعقد الإيجار من خلال التطرق إلى انتهاء عقد الإيجار
  .في المبحث الثاني والمنازعات الناشئة عنه 
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  : تمهيد
وسيلة العقاري يعد  التابع لديوان الترقية والتسيير الاجتماعي السكن إيجارإن عقد         

 آنذاكالدولة الجزائرية  انتهجت حيث، غداة الاستقلال جديدة لحل أزمة السكن في الجزائر
من  تأبق،وقد الذي مفاده مساواة الجميع في الانتفاع من الأملاك العامة ،المذهب الاشتراكي

   .يجارعقد الإ عن طريق للأفرادالانتفاع به خول حق  بينما ،السكن ملك لها ملكية الرقبة
لسكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية ل يجاركان لابد من تحديد المقصود من عقد الإعليه و

 ،الأولفي المطلب  بهتعريف ال إلىمن خلال التطرق  ،في المبحث الأولوالتسيير العقاري 
  في المطلب الثاني.  طريقة تكوينهن ثمة وم
طرفي  عاتقعلى  يجارالإعلى نشؤ عقد  المترتبة اتلتزامالمبحث الثاني سنتناول الإ في أما

وفي المطلب ،ديوان الترقية والتسيير العقاري  اتلتزامنتعرض لإ الأولففي المطلب ،العقد 
  جتماعي .المستفيد من السكن الا الملقاة على  اتلتزامالثاني الإ
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ن الترقية يوواالسكن الاجتماعي التابع لد إيجارعقد  مفهوم الأول:المبحث 
  :العقاري والتسيير

خصه المشرع بجملة من ،كبقية العقود المسماة شأنهماعي السكن الاجت إيجارإن     
منذ حظي اذ  ،محل اهتمام تشريعي ،وهو)1(أحكامهنظمه محددة النصوص القانونية التي ت

كان أخرها ،النصوص القانونيةة يومنا هذا بمجموع كبيرة جدا من غاي إليالاستقلال 
  قواعد منح السكن العمومي . شروط و الذي يحدد، )2(08/142المرسوم التنفيذي 

موضوعه  ،يةيجارذا الصفة الإ ،طبيعة هذا التعامل المدني إلى نتطرقسوف بهذا الصدد 
لذا سنتعرض أولا إلى ،يوان الترقية والتسيير العقاريي تابع لدالاستفادة من سكن اجتماع

على تلك المفاهيم التي استجدت في ظل نشؤ هذا  والوقوف،ية يجاربتلك العلاقة الإ التعريف
وذلك من  ،وطرق إبرامه ،ي للسكن الاجتماعييجارومن ثمة تحديد تكوين العقد الإ ،العقد

 لى النحو التالي :مطلبين ع إلىخلال تقسيم هذا المبحث 
الترقية والتسيير  واوينجتماعي التابع لدالسكن الإ إيجارعقد تعريف  الأول:المطلب 
  .العقاري

الترقية والتسيير  لدواوينجتماعي التابع السكن الإ إيجارعقد تكوين  الثاني :المطلب 
  .العقاري

     
 
 
  
 
 
  

                                                
  .16،ص2013،الجزائر ،دار قرطبة ، لتزامنظرية الإغنية قري:- 1
،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن 11/05/2008،المؤرخ في 142/ 08 التنفيذيالمرســـوم - 2

  . 25،عدد 2008العمومي،الجريدة الرســـمية لسنة
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الترقية والتسيير اوين وبع لدالسكن الاجتماعي التا إيجارعقد  تعريفالأول :المطلب 
  :العقاري

الآلاف تفيد المئات يس بحيث  ،ع الجزائريفي المجتم شيوعا الأكثريعتبر من العقود        
،لذلك  الإنسانيةبما يحفظ كرامتهم  ،سكن اجتماعيمن كل سنة المحدودة الدخل  من العائلات

محاربة  إلىالدول التي تسعى جاهدة جعلها في مقدمة  ،استخدام الجزائر لهذا النوع من العقد
  . ما يسمى بالبناء القصديري والفوضوي 

 ،الأولفي الفرع  حديد المقصود منهمن خلال التطرق لت ،عقدهذا لذلك سوف نحدد مفهوم 
  .الثالثالقانونية في الفرع  طبيعته إلىصولا و ،الثانيوخصائصه في الفرع 

   :السكن الاجتماعي إيجارعقد تحديد المقصود من :الأول الفرع
 ،محل التعاقدنحدد مفهوم السكن الاجتماعي  أن يستدعي البحث في مضمون هذا العقد إن   

   باعتبارها المصلحة المؤجرة . ديوان الترقية والتسيير العقاريلمقصود من اومن ثمة 
  : السكن الاجتماعيتحديد المقصود من   - أولا

 ،ومنه قولهوالراحة  وهو البيت،معنى الطمأنينةب ،السكن لغة :من كلمة سكن يسكن سكون
تُدمّر كُلَّ شَيء بِأَمرِ حقاف {ـمن سورة الأ25في الآية الكريمة رقم  في محكم تنزيله تعالى 

{ ينرِمجالْم مزِي الْقَونَج كَذَلِك منُهاكسى إِلَّا مروا لَا يحبا فَأَصبِّه1(ر(  
 بيوت  .بمعنى المساكنهم  

بغرض  ،نهارا أوالذي يستعمله الفرد سواءا ليلا ، المأوىو السكن بصفة عامة هو المحل
إحدى و،مستلزمات التنمية ويعد من  ، )2(السكينة وومعنى السكن هو الاستقرار،الراحة 

  .الغذاء و جميع متطلبات الحياة  شأنفي ذلك  شأنهعناصر مستوى المعيشة 
مخول لها تحديد الفهي وحدها  ،بالأنظمة القانونية للدولة مقرون أما السكن الاجتماعي فهو

، بهدف امتصاص أزمة السكن من  دة عليهوجميع التصرفات الوار ،شروط الاستفادة منه
فالهدف منه اجتماعي بالدرجة ،العدالة الاجتماعية من جهة أخرى  مبدأ وبما يوفر ،جهة

    الأولى .
                                                

  .القران الكريم - 1
القضاء)،المدرسة العليا   إجازةالسكن الاجتماعي ، (مذكرة لنيل  إيجارحافظ سوريا، النظام القانوني لعقد - 2

  .06،ص 2007، دفعة  ربيار،الجزائللقضاء،الأ
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بأنه السكن الذي يوجه إلى فئة الأشخاص الذين لا  ،يريجاويعرف السكن الاجتماعي الإ
  )1(أو التملك. يجارسواء عن طريق الإ،تسمح لهم مواردهم بالحصول على سكن 

المحدد لشرط الحصول على  ،)2(08/142وحسب نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 
ي في يجارلإا العمومي يقصد بالسكن ،ذات الطابع الاجتماعي يةيجارالإالمساكن العمومية 
، السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية ، والموجه فقط مفهوم هذا المرسوم

والمحرومة ،م ضمن الفئات الاجتماعية المعوزةللأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيله
  . فةأو لا تتوفر لأدنى شروط النظا،أو تقطن في سكنات غير لائقة ،التي لا تملك سكنا 

التسيير  الترقية و ديوان فيممثلة  ،من قبل الدولة ييجارلإانجز السكن العمومي يحيث 
التي لا تملك ،و يوجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة  ،بتمويل منهاو ،العقاري

   والعيش الكريم . أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة ،سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة
  : الترقية والتسيير العقاري واويندتحديد المقصود من   - ياثان

 الاستقلالمنذ  أجريتهي نتاج عدة تحولات ،الحالي ادواوين الترقية والتسيير العقاري بشكله
  بشكلها الحالي : حتى ظهرت ،يومنا هذا إلى
  ن الترقية والتسيير العقاري :وياالتعريف بدو-01

 ليةـأهولها  ،لها استقلالية مالية ،وتجارية صناعيةبغة ــومية ذات صـمؤسسة عموهي  
توجد إدارة  ،تابع من حيث التنظيم الإداري إلى وزارة السكن والعمران والمدينة،قانونية 

  )3(مركزية في الجزائر العاصمة ولها مكاتب في كل أقطار البلاد.
  ديوان الترقية والتسيير العقاري: نشأةمراحل -02
  :وسوف نوجزها كما يلي،بعدة مراحل حتى ظهر بشكله التجاري المعروف به اليوم مر  ولقد

الفرنسية المخالفة للسيادة  جميع القوانين إلغاءفيها تم التي  :مرحلة مابعد الاستقلال- ا
والمتعلق بتنظيم المؤسسات  3/12/1962المؤرخ في ،)4(62/157القانون بناءا على ،الوطنية

                                                
  .29،ص 2011،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر، النظام القانوني للترقية العقاريةايمان بوستة : -1 
  .مرجع سابق،  ،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن العمومي 142/ 08يدي المرســـوم التنف - 2

ماستر) كلية العلوم ال لنيل شهادة فتيحة بن عبد الواحد ، مراجعة الحسابات ودورها في استمرارية المؤسسة  ،(مذكرة - 3
  .70،ص2012/2013الاقتصادية والتجارية ، ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر،الموسم الجامعي 

، المتعلق بتمديد تطبيق القوانين الفرنسية على التراب الوطني إلا 1962 /12/ 31،المؤرخ في  62/157قانون رقم ال- 4
                .02،عدد1963،الجريدة الرسمية لسنةما كان منها منافيا للسيادة الوطنية
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ذات  اء تم إنشاء دواوين عامة للإسكانكأول إجرو ،ن تطوير العقاراتالعامة المسؤولة ع
 ،مؤسسة إدارية العقاري والتسيير دواوين الترقيةت ه المرحلة كاناتففي ه،النموذجي يجارالإ

 76/144صدر المرسوم التنفيذي  1976وفي سنة ،إداريمقرر ويتم منح السكن عن طريق 
الذي حل محل الدواوين العامة  ،العقاري والتسييرن الترقية يوواد بإنشاءالخاص  ،)1(

باعتبارها ،لديوان الترقية والتسيير العقاري  وأملاكهاونقل جميع صلاحياتها  ،للإسكان
ظهور لديوان الترقية سنة  أول أي، وإداريسة عمومية لها استقلال مادي ــــمؤس

1976.  
  :1985 إلى 1976من  الثانية المرحلة-ب

المتضمن ، 05/11/1985المؤرخ في ،)2( 85/270التنفيذي  المرسومصدوروهي مرحلة 
السكنات  الذي نقل ملكية ، تنظيم دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولاية

ديوان الترقية والتسيير  أصبحوعليه ،العقاري ييرالى دواوين الترقية والتس الاجتماعية 
  ة .العقاري مؤسسة عمومية ذات صبغة تجاري

  إلى غاية الآن: 1991المرحلة الثالثة من سنة -ج
 أنجاءت الحتمية المنافسة والجودة ،مبدأ  القائم على ،اقتصاد السوق ظل انتهاج الدولةفي 

باعتباره أداة لتحقيق السياسة الإسكانية  ،العقاريلترقية والتسيير ديوان ال المنوط يتوسع الدور
جذري  في جميع التحول ال مما اقتضى ،)3(سكننامج اليذ برـــ،وتنفالاجتماعية  للدولة 

الذي  ،)4(91/147وم التنفيذي ــــــوجب المرســـــوقد تم ذلك بم،المجالات 
  ادية .ــــجعل من دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات اقتص

                                                
المكاتب العمومية للسكن المعدة  ، المتضمن حل 23/10/1976، المؤرخ في 76/144المرسوم التنفيذي - 1

  .12،عدد1977رسمية لسنةالجريدة الللكراء،
، و المتضمن تنظيم دواوين الترقية و التسيير العقاري          1985نوفمبر  05، المؤرخ في 85/270المرسوم التنفيذي  -2

  .46، العدد1985في الولاية وعملها، الجريدة الرسميةلسنة
  .72سابق،صد، مرجع فتيحة بن عبد الواح- 3
، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية  1991 /05/ 12،المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي - 4

  .25، العدد 1991لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها، الجريدة الرسمية لسنة 
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هي ،رالترقية والتسيير العقاري في الجزائ ينوإن دواالقول  أمكن،بناءا على ما سبق    
عن طريق مساهمات الدولة بالدرجة ،مؤسسة أوكلت لها مهمة انجاز السكن الاجتماعي 

  الأولى.
  

  مهام دواوين الترقية والتسيير العقاري:-03
  )1( : يفتتمثل  ن الترقية والتسيير العقاري يووادلمسندة للمهام اا إن   

ضافة لإ، المراقبة،باوعية البناءاتتلبية حاجيات السكن للولاية،تحمل المسؤولية الكاملة في ن-ا
  لذلك.إلى اختيار الأرض المناسبة 

برام عقود إ،ووتهيئة الظروف اللازمة للسكن الاجتماعي،ما بعد البناءمراقبة أشغال -ب
  .يجارالإ
  . يجار،قبض مبالغ بدل الإالاجتماعيانجاز أعمال الترميم والإصلاح اللازم للسكن -ج

  العقاري  والتسييرالسكن الاجتماعي وديوان الترقية  بكلا من على المقصودنا فبعد ما تعر
يفرغ من خلاله هذا التعامل ،قانونية  كآلية يجارالإد المقصود بعقد يحدت إلىنتطرق س
  .ي ذا الطبيعة الخاصة يجارالإ

  : يجارتحديد المقصود بعقد الإ -ثالثا 
  ل تحديد المفاهيم التالية :من خلا يجارالإالمقصود من عقد  إلىسوف نحاول  التطرق    
هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت اثر هذا الارتباط في محله العقد -01

،وقد عرفه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية كالجرحاني بأنه ربط أجزاء التصرف بالإيجاب 
  والقبول

  )2(.شرعا 

                                                
المؤسسة دراسة تطبيقية لديوان الترقية والتسيير العقاري  أداءية التحليل المالي في تقييم ،فعال والويزة طير باهية سايغي- 1

محند اولحاج  أكلي،جامعة العقيد لتسيير،الجزائر،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر )، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا
الطبيعة القانونية  ،المتضمن تغيير91/147ذي المرسوم التنفيمن  6.5.4والمواد ،89،ص2014/2015البويرة ،السنة

   .مرجع سابقالترقية والتسيير العقار ي ، للقوانين الأساسية لدواوين
  .13،صمرجع سابقغنية قري :- 2
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و يرادفها  عملمن الأجر، وهو الجزاء والثواب على ال ذمأخو يجارالإ-02
في اصطلاح العلماء هو تمليك منفعة معلومة زمنا معلوما ،بعوض  يجاروالإ)1(،الكراء
  )2(معلوم.

  : يجارالإحول مفهوم عقد  اتجاهان تنازعولقد 

المؤجر  اتإلتزاميركز على الجانب السلبي في  يجار:في تعريف عقد الإ الاتجاه الأول-01
 لزم المؤجري أنلمنفعة معلومة في مقابل اجر معلوم ،دون  بأنه بيع يجار،وينظر إلى عقد الإ

ه على تمليك المنفعة  إلتزامالمؤجرة ،بل يقتصر الانتفاع بالعين أن يمكن المستأجر من ب
  ) 3(.الاتجاه عن موقف الفقه الإسلامي ويعبر هذا،للمستأجر وتركه ينتفع بالعين 

المؤجر ،فلا  اتإلتزامالجانب الايجابي في  يركز علىبينما هذا الاتجاه : الاتجاه الثاني-02
من  هتمكين واجب  عليه يقع وإنما  ،ه في تركه المستأجر ينتفع بالعين المؤجرةإلتزاميقتصر 
  ،وهو ما ذهب إليه أغلبية  التشريعات .عين المؤجرةبال الانتفاع 

لتزم المؤجر عقد يهو  يجارالإفان  ،السنهوري عبد الرزاق الدكتوروهو المؤكد في تعريف 
  )4(لقاء اجر معلوم . ،مدة معينة ،يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين أنبمقتضاه 

وإنما  ،يجارلم يعطي تعريفا لعقد الإو،بالمشرع المصري  تأثرقد المشرع الجزائري أما   
ويمكن للمستأجر من حق ،على أساس انه من العقود التي ترد على المنفعة فقطحدد طبيعته 

و هذا ،للمستأجريولد حق شخصي  يجارفالإ ،إيجارفي مقابل بدل  تفاع من العين المؤجرةالان
المؤرخ في ، 07/05المعدل والمتمم بالقانون ،القانون المدني  من 467المادة  أكدتهما 
لمدة محددة  بشيالمستأجر بالانتفاع  يمكن المؤجر هو عقد يجارالإعقد فان  ،13/05/2007

  )5(معلوم . إيجارمقابل بدل ،
  

                                                
الجزائر ، جامعة غرداية مجلةصادرةعن ،الواحاتمجلة،ة المنتهيةبالتمليكيجارالإمونة،عقد عمر- 1
  .249،ص11،2011،العدد

  .249،صع مرجالنفس  - 2
  .228،ص2011،،عمان ،دار الثقافة يجارشرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع والإعباس العبودي :- 3
،منشاة  س،القاهرة.الجزء الساد والعارية يجارالإالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري:- 2

  . 5،ص 2004المعارف،
  .31،عدد 2007،المتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية لسنة  2007 /13/05ي  ،المؤرخ ف 07/05القانون - 5
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  الاجتماعي:السكن  إيجار:خصائص عقد الثانيالفرع 
باعتبارها ،العقارير هو ديوان الترقية والتسيي يجارلما كان احد أطراف عقد الإ       

عن طريق تطابق يتم  ،عقد رضائي فهو ،وتجارية صناعيةذات صبغة  مؤسسة عمومية
الذي يكون أطرافه أشخاص عادية  ريجاختلف عن عقد الإإلا انه ي ،الإيجاب مع القبول

إضافة إلى الشروط الخاصة  ،أخرى مملوك للدولة من جهة رينصب على عقا أيضا ولأنه،
تجعل من عقد  والتي ،في المستفيد من السكن الاجتماعي أي المستأجرتوافرها  الواجب

  هذا له مميزات خاصة سوف نحاول التطرق إليها فيما يلي : يجارالإ
  :السكن الاجتماعي عقد شكلي إيجارعقد  -أولا   

 يجارثمن بدل الإ،مدة العقد ،العقد أطرافأن يتضمن العقد لزوما وهي الخاصية التي توجب 
تاريخ ومكان  ،ية يجارطرق انقضاء العلاقة الإ،والمستأجرالمؤجر  اتإلتزاموالضمانات 
  )1(توقيع المؤجر والمستأجر . إلى وصولا،إبرام العقد

العقد باطلا،وهذا ما أكده المرسوم  يجعل منلكتابة تعتبر ركنا لوجوده وتخلفها ا       
 تتجسد العلاقات بينعلى انه  21في المادة  المتضمن النشاط العقاري،)2(93/03التشريعي 

عن طريق التنظيم  طبقا للنموذج الذي يحدد ،إيجارعقد  المؤجرين و المستأجرين وجوبا في
   مسمى. كتابيا بتاريخ ويحرر،

ضمن نموذج ،الاجتماعي السكن إيجارعقد  إبرامالمشرع الجزائري ضرورة  ألزمولقد 
  .) 3(08/142 المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم،معين

أنها  بما يفيد  ،به تاريخ ثابت ،أن يكون العقد مكتوب يجارالشكلية في عقد الإ وعليه تقتضي
كعقد البيع الذي يقتضي  ،المصالح المختصة تسجيله لدىحمل طابع الرسمية التي تقتضي لا ي

  قيده وشهره في المحافظة العقارية .
  : السكن الاجتماعي عقد ملزم للجانبين إيجارعقد - ثانيا 
فبمجرد نشؤ  ،س الوقت لكل من المؤجر والمستأجروحقوق في نف اتإلتزامأي ينشئ     
،فالمؤجر دائن للمستأجر طرفيه متبادلة على عاتق كل من اتإلتزاميرتب  فانه،يجارالإعقد 

                                                
  ،المرفق بالمذكرة. 01الملحق رقم  في ذلك  انظر- 1
،المتضمن  النشاط العقاري ،الجريدة الرسمية 1993 /03/ 01، المؤرخ في  93/03المرسوم االتشريعي  - 2

  . 14،عدد1993لسنة
  .مرجع سابق،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن العمومي،142/ 08 التنفيذيالمرســـوم -3
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 ،العين المؤجرةب  الانتفاع مدين في نفس الوقت ذاته للمستأجر بان يمكنه من وبالأجرة، 
  )1(انتفاعا هادئا وكاملا .

الطرف  ي وهوالسكن الاجتماعي يكون على ديوان الترقية والتسيير العقار إيجارففي عقد 
في ،من الانتفاع بالسكن الاجتماعي  المستأجرطرف وهو البتمكين المستفيد  لتزامالإ ،المؤجر

  . و الكفالة  يجارمقابل أن يقوم هذا الأخير بدفع بدل الإ
  : عقد معاوضة يجارعقد الإ-ثالثا 
يأخذ اذ  ، مقابلا لما يعطي  ه كل طرف يأخذ بالنظر لما ،فهو يعتبر من عقود المعاوضة    

من منفعة العين  المستأجر يستفيد و،د بها المستأجرلمنفعة التي يستفيالأجرة مقابلا لالمؤجر 
لى العارية التي تكون بدون ، وهو ما يميزه عالأجرة التي يدفعها للمؤجر المؤجرة في مقابل 

  )2(.مقابل
  :السكن الاجتماعي قد يقوم بقوة القانون إيجارعقد -رابعا 

ء بها المرسوم جامحددة  في حالاتوذلك ،العادي يجارعقد الإيميزه عن  وهو ما 
الذي يحدد طرق تسيير السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير  ،)3(76/147التنفيذي

  :العقاري وهي 
فتؤول الاستفادة من  ،أو تخلي المستأجر الأصلي عن محل إقامتهحالة غياب أو وفاة  -01

  .هرأش 06من هذا المسكن إلى عائلته الذين كانوا يعيشون معه مدة أكثر 
على هذه الأخيرة أن تعوض ،قبل المصلحة المؤجرة حالة ترميم أو تحسين المسكن من  -02

  )4(. خر صالح للسكن خلال فترة الأشغالالمستأجر بمنزل آ
بل يعطي الحق للورثة في إبرام عقد جديد لصالحهم  ،يجارفموت المستأجر لا ينهي عقد الإ

  العقد هو التكفل الاجتماعي بالأسر . وهو الدليل على أن الهدف الأساسي من هذا،
                                                

،منشاة  الإسكندرية،القاهرة ، )يجاروالإالقانون المدني ا(لعقود المدنية البيع احمد محمد الرفاعي : -1
،الطبعة الأولى،الجزائر،دار في القانون المدني يجارالوجيز في شرح عقد الإهلال شعوة :و406،ص2006،المعارف

  . 31،ص2010سور للنشر والتوزيع ،الج
،الجزء الثاني، بيروت ، توزيع دار الكتاب الحديث، يجارالإالوافي في شرح القانون المدني عقد  سليمان المرقس: - 2

  . 277،ص2004
لمحل معد  والمستأجر،المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر  23/10/1976،المؤرخ في  76/147المرسوم التنفيذي  - 3
  .12،العدد 1976سكن ،الجريدة الرسمية لسنة لل

  .39،ص2008،الجزائر،دار الخلدونية ، المدني في القانون الجزائري يجارالإ مجيد خلفوني :- 4
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  السكن الاجتماعي قابل للتبادل: إيجارعقد -خامسا
يستطيع « على ما يلي  ،السالف الذكر147/ 76 التنفيذي من المرسوم 15حيث نصت المادة 

و المستفيدون بحق البقاء بالعين المؤجرة أن يتبادلوا  ،المستأجرون المقيمون في نفس المنطقة
كنى التي كانوا يشغـلونها من أجل إستعمـال أفضـل للعائلـة وعلى كل مبادل محال الس

أن يخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبديل على 
اللجنة المختصة إقليميا بتوزيع السكن، ولا تقبل المصلحة المؤجرة بهذا التبديل إلا بعد 

لمذكورة، ويضل المستأجر الذي قام بالتبديل، ملزما صدور ترخيص صريح من اللجنة ا
جاره لمنزل كان يشغله قبل ئالمترتبة على إست اتلتزاماتجاه المصلحة المؤجرة بجميع الإ

  ،يكون التبديل بشروط وهي :» التبديل 
  في نفس المنطقة .  نالاجتماعي، والساكنيالمستفيدين من السكن  المستأجرينبين  -01
النية  المستأجرين حسنيأي ،حق البقاء في السكن الاجتماعي انتقال فيدين من بين المست -02

  )1(من نفس العائلة. هم التعاقدية ،واتإلتزامالموفون ب
  من دواوين الترقية والتسيير العقاري . مكتوب لا يكون التبديل ألا بناءا على ترخيص-03

   :جتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاريالسكن الا إيجارالثالث:الطبيعة القانونية لعقد  الفرع
 إيجارحول اعتباره عقد  ،السكنات الاجتماعية إيجارالبحث في الطبيعة القانونية لعقد  إن 

هو حق هل  نتساءلوعليه ،المسماة العادية الخاضعة للقانون المدني بقية العقود شأنه، عادي
أي طبيعة أو هو من رفاه اشخاص عادية ،ن طذي يكوال يجارعقد الإ شأنهقانوني  شخصي
  ؟قانونية 

  .الخاضع للقانون المدني يجارعقد الإالقانونية للطبيعة ا حول- أولا
  حق المستأجر فلقد اختلف الفقهاء وانقسموا إلى قسمين : طبيعة   أي  

لبية الفقهاء على أن حق المستأجر هو حق شخصي  غاويمثلون  ،القسم الأولحيث اتفق  -01
لا يولد له سلطة مباشرة على هذا  الانتفاع حق،ولكن عين المؤجرة له أن ينتفع باللمستأجر فا
  )2(. عين المؤجرةال

                                                
  .186، ،ص2001الوطنية ، شغالللأ،الجزائر ،الديوان الوطني  الأولى،الطبعة  المدني يجارالإعقد ذيب عبد السلام :- 1

  .231،صع سابقمرجعباس العبودي :- 2 
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يولد  ،حق عيني يجارالذين رأوا بأن عقد الإ، )1(الثاني وهم أقلية الفقه القسمبينما ذهب -02
  سلطة مباشرة للمستأجر على العين المؤجرة  مستندين على الحجج التالية:

كان عقد  إذا إليهفي حق  المالك الجديد عند انتقال العين المؤجرة  يجارسريان عقد الإ-ا
  ثابت التاريخ . يجارالإ
  المؤجر. إلىن الغير بنفسه دون اللجؤ مصادر تعرض مادي  أي دفع إمكانية المستأجر-ب
  .سنة  12إذا تجاوزت مدته  يجارإن القانون الفرنسي يشترط تسجيل عقد الإ-ج
  .بصفة عامة يجارذا بالنسبة لعقد الإه

  . السكن الاجتماعي إيجارالطبيعة القانونية لعقد –ثانيا 
لمرسوم ا لأحكام والذي يخضع بالدرجة الأولى ،السكن الاجتماعي إيجاربالنسبة لعقد     

العادي الذي ينصب  يجارليس كعقد الإ فهو،ية يجارالإالعلاقة الذي ينطم ،)2(76/147التنفيذي
من حيث المدة وبدل  ،وللطرفين مطلق الحرية في مناقشة بنود العقد  ،عقار إيجارلى ع
حتى من قبل تحديد هوية  ،السكن الاجتماعي جميع بنوده مسطرة إيجارفعقد ،يجارالإ

ولذلك فهو ليس  ،وذلك بما يخدم صالح المجتمع،المستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي 
وما يفرق عقد الإذعان عن ، الإذعانلعقد   في طبيعته قرب ي ماإن، العادي  يجاربعقد الإ

سواء من احد أطرافه  ،مرحلة انعقاد العقد  سبقي تفاوضهو عدم وجود   العقود الأخرى ،
تحديد محتوى العقد ومضمونه كان بإرادة مقصودة ،وهذه الإرادة  إنبل  ،أو من الغير

كي تعطي فعالية قانونية إلى ،إرادة أخرى  المحددة لأركان العقد لا يعوزها سوى انضمام
  )3(تلك الإرادة المنفردة .

عقد تعرف  التي،المدني المتضمن القانون ،)4(07/05رقم من القانون70وبالرجوع للمادة 
يضعها ،يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة حيث « الإذعان

ليس للمستفيد من السكن الاجتماعي مناقشة  أند بما يفي،»الموجب ولا يقبل المناقشة فيها
  . بحيث يذعن لتلك الشروط ،قبول التعاقد فحسب وإنما،شروط إبرام العقد 

                                                
  .232،صمرجع النفس  - 1
  سنة على صدور هذا القانون، ومازال العمل به حتى عامنا هذا ،  40لقد مر - 2
، 1998،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن: لعشب محفوظ - 3
  .45ص
  مرجع سابق.المتضمن القانون المدني ،،07/05 القانون- 4
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باعتباره فديوان الترقية والتسيير العقاري ، السكن الاجتماعي  إيجارعقد والحال نفسه في 
لها مراجعته إذا  ويجوز، يجارهي وحدها من لها صلاحية تحديد بدل الإ،مؤسسة عمومية 

وذلك طبعا ،والشروط التي يتوجب توفرها في المستفيد من السكن الاجتماعي  ،اقتضى الأمر
لإرادة المصلحة ستجابة الا،وليس على المستفيد إلا بموجب نصوص قانونية مسطرة مسبقا

  المؤجرة.
  : السكن الاجتماعي إيجارالمطلب الثاني :كيفية تكوين  عقد 

تتمثل في إعداد قوائم مرحلة تمهيدية، السكن الاجتماعي  إيجارم عقد براعملية إتسبق 
جرة إذ هناك شروط محددة مسبقا طبقا للقانون تحدد الفئة المستأ ،عقد هذا الالمستفيدين من 

  .  السكن الاجتماعي إيجارالمستفيدة من عقد 
   :تاليالتقسيم ال من خلال  يجارعقد الإ تطرق إلى كيفية تكوينلذلك سوف ن

  إعداد قوائم المستفيدين. مرحلة  :الفرع الأول  
  . يجارد الإــــــإبرام عق  مرحلةالفرع الثاني:  
  قوائم المستفيدين: عدادإلفرع الأول: مرحلة ا

المتعلق بشروط الحصول على المساكن العمومية ،)1(08/142لقد حدد المرسوم التنفيذي
  في المستفيدين من السكن الاجتماعي وهي :الشروط التي يجب أن تتوفر ،ية يجارالإ

   )1(: الشروط الواجب توفرها في المستفيد من السكن الاجتماعي- أولا
   .لا يملك ملكية تامة عقار ا ذا استعمال سكني -01
   .لا يملك قطعة ارض صالحة للبناء -02
  في ي أو سكن اجتماعي تساهمي او سكن ريإيجارلا يكون استفاد من سكن عمومي  -03

  . يجارأو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإ
  بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي  لا يكون استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو-04

   ونفس الشروط تنطبق على زوج المستفيد .
 دخله الشهري العائلي ولا يتجاوز ،سنوات على الأقل 05في بلدية محل إقامته  الاقامة-05

 )2('. دج 24000.00

                                                
  .مرجع سابق، ،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن العمومي،142/ 08 التنفيذيمن المرســـوم 03المادة - 1
  الارتفاع الكبير لسعر العقار. أمامغير معقول ، أصبحهذا الشرط  أننلاحظ - 2
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هلية ،بمعنى المشرع اشترط الأ)1( سنة كاملة  21أن يكون سنه يوم إيداع الطلب -06
  القانونية في المستفيد .

  :طريقة تحرير طلب الاستفادة من السكن الاجتماعي- ثانيا
  )2( يرفق بالوثائق التالية : أنيحرر طلب السكن العمومي في وثيقة محددة قانونا ويجب 

   .شهادة العائلية نسخة من ال-01
  .شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين -02
شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو  ،الإقامةوثيقة تثبت  أيأو  إقامةشهادة -03

  .مسلمة من المحافظة العقارية  زوجه
ثم يودع طلب السكن لدى الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل و   

سجل طلب السكن حسب النظام التسلسلي لتاريخ إستلامه، في سجل يرقمه ويؤشر ي ،وهتاريخ
  لباتعليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا، و بعد التسجيل بالقائمة تأتي مرحلة دراسات الط

   :الجزاء المترتب على تخلف الشروط- ثالثا
 وهذا بغض النظر ،يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة

يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من و ، )3(متابعته قضائيا  عن
   على هذا الجزاء انه غير زجري . يؤخذ،لكن ما الوزير المكلف بالسكن

   دراسة طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي-رابعا 
  )4( :التي تتكون منطلبات السكن تودع لدى لجنة الدائرة لمنح السكنات و 

  .رئيس الدائرة رئيسا -1 
   .رئيس المجلس الشعبي البلدي -2
  .المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل المدير الولائي -3
  .ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن  -4
  .ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري  -5
  .ممثل الصندوق الوطني للسكن  - 6

                                                
  .مرجع سابق، 08/142من المرسوم التنفيذي  05المادة  - 1
  .ع المرجنفس من  06المادة - 2
  .سابقمرجع ،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن العمومي، 142/ 08 التنفيذيالمرســـوم  06المادة  - 3
  . من نفس المرجع13المادة - 4
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  .دين ممثل منظمة المجاه -7
،وتتولى لجنة الدائرة المكلفة بقرار من الوالي المختص إقليميا ويعين أعضاء لجنة الدائرة
على أساس نتائج التحقيق ،في صحة الطابع الاجتماعي للطلباتبمنح السكنات مهمة البت 

وتدون المداولات في سجل يرقمه  ،وتتداول بمقر الدائرة المعنية،التحقيق التي قامت بها فرق
وتحدد لجنة الدائرة قائمة المستفيدين  ،شر عليه رئيس المحكمة المختص إقليمياويؤ

ثم ،)1( المعتمدين، الذين يتم توزيع السكنات عليهم، حسب أصناف السكنات وحسب احتياجاتهم
تدرس الطلبات على مستوى الدائرة حسب معايير وشروط قانونية ،ثم يتم الإعلان على 

   .المستفيدين أسماء
  السكن الاجتماعي : إيجارإبرام عقد الثاني : لفرعا

الانتهاء بعد السالف الذكر ،  08/142لقواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذيلطبقا 
وبعد انقضاء  ،دراسة طلبات السكن والإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي من

  .يجارتأتي مرحلة إبرام عقد الإ،فترة الطعن 
يتطلب لإبرامه ،جتماعي كغيره من العقود المسماةالسكن الا إيجارعقد  أنلم به من المس 

نتطرق ،والشكليةالمدة،وتحديد ،والمحل ،من الرضا ،العقد الجوهرية لانعقاد ركانالأ توافر
  تباعا: الأركانلتلك 
   ا:ــــــرضــــــــال- أولا

طرفان  يجارالعقد ،ولعقد الإن الإيجاب بقبول مطابق له حتى ينعقد اقترباالرضا يتحقق 
ويصدر قبول مطابق له من ،أن يصدر من احدهما إيجاب فلابد من  ،المؤجر والمستأجر

  )2(. يجارحتى يتحقق التوافق بين الإرادتين المؤدي إلى انعقاد عقد الإ،الطرف الأخر 
ف يجب أن يصدر عن شخص ذو أهلية لذلك سو ،الرضا لجميع أثاره القانونية يرتبوحتى 

  . يجارنتطرق لأهلية طرفي عقد الإ
   :المؤجر أهلية -1

 إدارةالذي يحدد شروط  ،)1(91/454المرسوم التنفيذي من 17ي المادة طبقا لما جاء ف   
لدولة لالتابعة للأملاك الخاصة  الأملاك العقاريةإن ف،الخاصة والعامة التابعة للدولة  الأملاك

                                                
  .12سابق،ص حافظ سورية ،مرجع  -  1 

  .104،ص 1996،منشاة المعارف ، طبعة  الإسكندرية،القاهرة ،  يجارالإالعقود المسماة عقد السعود : أبورمضان -  2
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تستأجرها  ،مكلفة بتسيير القطاع العقاري العموميالهيئات الوو التي تسيرها المؤسسات 
هو  والتسيير العقاري الترقية التابعة لديوان الأملاك العقارية ناف وعليه،الهيئات المعنية

فديوان الترقيـة و التسيير العقـاري ، 91/147طبقا للمرسوم التنفيذي  ،هاإيجارالمختص ب
متع بالشخصية المعنوية و الاستقلال هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تت

ل يثتم يتولى المدير العام  بحيث  ،السكنات التابعة له إيجارالمالي و بالتالي أهلية إبرام عقود 
  .)2( الديوان يوقع على جميع الوثائق التي تلزمالديوان إزاء الغير ويمكنه أن 

  أهلية المستأجر -02
كطرف في دخوله عند ، ولسكن الاجتماعيالانتفاع من االمستأجر هو صاحب حق     

يشترط أن تتوافر فيه أهلية  ،تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري ية لمسكنيجارالعلاقة الإ
لان من يستأجر دار ليسكنها، إنما يدفع الأجرة عادة من دخله لا من رأس ماله،وهو الإدارة، 

تحديد تحديد هويته تتبع ذلك شرط ويس،)3(شؤونه وهو السكنى أهممن  شأنافي استئجاره يدير 
والتي يتم التأكد منها عند إعداد قائمة  ،، بالإضافة للشروط الواجب توافرها فيهدقيق 

المستفيدين لأن السكنات الإجتماعية لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط 
  . والتي ذكرناها سالفا ،08/142المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

  المستأجرين:حالة تعدد -03
المؤجر وهو أن يستفيد شخصان أو أكثر ،من نفس العين المؤجرة ،وذلك نتيجة لسؤ تصرف 

  ،فهنا نميز بين ثلاث حالات:دواوين الترقية والتسيير العقاري
يرجع الأمر للمؤجر ديوان إداري،بناءا على مقرر  المستأجرين،إذا كانت الاستفادة لجميع -ا

  مع من يريد التعاقد. ،والتسيير العقاريالترقية 
الأولوية  ن، تكوحالة وجود تعاقد مع احد المستفيدين، والبقية مستفيدين بمقررات إدارية-ب

  لصاحب العقد.

                                                                                                                                                       
الأملاك الخاصة والعامة  إدارة،المتضمن تحديد شروط 03/11/1991،المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي  - 1

  20،العدد1991التابعة للدولة وتسييرها ،الجريدة الرسمية لسنة 
ن الأساسية لدواوين ، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقواني 1991ماي  12المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي  - 2

  .25، العدد1991الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها، الجريدة الرسمية لسنة
  .109،صمرجع سابقعبد الرزاق السنهوري:- 3
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  ) 1(الأولوية لأقدم عقد. ن، تكوإيجارإذا كانت الاستفادة لجميع المستأجرين بناءا على عقد -ج

  : يجارقد الإـــل عـــمح –ثانيا 
و يشترط منه، راد تحقيقه والذي يحقق المشروعيةموضوع التعاقد الميقصد بمحل العقد     

،فهو  ةمزدوجطبيعة  له يجارالمشروعية ،و المحل في عقد الإ فيه إلا شرط واحد وهو
  )2(للمؤجر منفعة العين المؤجرة ،والمستأجر الأجرة التي يدفعها مقابل انتفاعه.بالنسبة 

  ة :العين المؤجر-1
رة ،بل هو الحق المؤجر من الناحية القانونية الدقيقة هو ذاته العين المؤج ليس الشيء    

يكون للمؤجر على العين –وهذا هو الغالب -على العين المؤجرة ،فتارة  الذي يكون للمؤجر 
 ،ولما كان حق الملكية يمتزج بالشيءالمؤجرة حق الملكية ،فيؤجر في هذه الحالة حق ملكيته 

مملوك ويصبحان شيئا واحدا ،لذلك كان المألوف أن يقال إن المؤجر يؤجر العين المؤجرة ال
الشيء المؤجر من الناحية  أنالقول  إلى،الفقه  إليه،وهذا ما ذهب  )3(ذاتها لا حق ملكيته فيها

  القانونية وعلى وجه التدقيق لا يمثل ذات العين المؤجرة .
تتوفر فيها الشروط  أنيجب  ،يجارالإاقد بموجب عقد عتبار العين المؤجرة محلا للتعولإ

  التالية:
كان محله  إذا، يجارالإعقد يبطل  يهقابل للوجود وقت العقد،وعل أو،وجود الشيء المؤجر-ا

  )4(معدوم .
من حيث ،وذلك نافيا للجهالةبدقة شديدة  اموصوف يكون بحيث،المؤجر تعيين الشيء-ب

   .العمارة ،البلدية ،الدائرة ،الولاية رقم،المساحة ،عدد الغرف ،العمارة
نتهاء عقد إالمؤجرة بعد رد العين ستن المؤجر يلا،ستهلاكللإ المؤجر يءعدم قابلية الش-ج
المحلات المعدة للسكن تعد من الأشياء القيمية التي يجب تعيينها بالذات ليتم ،ولأن يجارالإ

نموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي ال يجارعقد الإ لقد أكد المشرع فيرها،وا عن غيتمييزه
عدد الغرف ؤجرة بذكر طبيعة المكان وموقعه وعلى ضرورة تحديد الأمكنة الم،08/142

  .08/142من المرسوم التنفيذي  08مادة وذلك في ال، التي يتكون منها و ملحقاته إن وجدت
                                                

  .178،صمرجع سابقذيب عبد السلام : - 1
  .49،ص مرجع سابقهلال شعوة : - 2
  .120سابق،صعبد الرزاق السنهوري :مرجع  - 3
  .355،صمرجع سابقسليمان المرقس :- 4
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  ): يجارالأجرة (بدل الإ- 2
هي محل ،فللمؤجر لقاء انتفاعه بالشيء المؤجر دفعهالمقابل الذي يلتزم المستأجر ب تمثلو

  )1(المستأجر. إلتزام
ن المدني الجزائري السالفة الذكر، التي عرفت عقد من القانو 467المادة  نص إلىاستنادا و
عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من  الانتفاع بشي لمدة محددة  يجار"الإ أنعلى  يجارالإ

 أنمما يعني بتقديم أي عمل أخر "أو نقدا  يجارأن يحدد بدل الإ معلوم،يجوز إيجاربدل مقابل 
نقود  دفع على شكلقد ت وكمقابل للانتفاع من العين المؤجرة ، تأتي الأجرة  أو يجاربدل الإ

  أو أي عمل أخر. 
قد وضع  ،المحدد لكيفية منح السكن الاجتماعي، 08/142لكن بالرجوع للمرسوم التنفيذي و

وهذا ما ،والجزاء المترتب على تخلفه  ،وموعد استيفائه، يجارديد مبلغ الإشروطا وسبلا لتح
  سنوضحه في ما يلي :

  : يجارتحديد مبلغ الإ-ا
  : يأتيالتي يتكون منها ويشمل ما الرئيسي على أساس العناصر  يجارالإيحدد مبلغ 

  القيمة المرجعية للمتر المربع.-1
  مساحة المسكن القابلة للسكن .-2
  )2(قة والمنطقة الفرعية كما هو محدد في التنظيم المعمول به .المنط-3

ية المرجعية للمتر المربع مضروبة يجارلقيمة الإي لومسا يجارومن ثمة نحصل على بدل الإ
وهي بالعملية الحسابية التي يكرس  في مساحة المسكن القابل للسكن مضروبة في المنطقة 

  .المناسبة الأجرةتقنية محددا بذلك لها خبير تقني يقف عند تلك الجوانب ال
للسكن العادي  يجارمقارنة ببدل الإ،يعتبر مبلغ زهيد  يجاروفي كل الأحوال فان بدل الإ

  .دج25.00لمتر المربع بالمرجعية ل،فقيمة 
  :  يجارستحقاق بدل الإإ -ب

ع بعد دفالذي لا ي يجارالإتضاف لمبلغ  أنها إلا أجلها،عند حلول  الأجرةيستحق         
  )1(.من كل شهر تأخير %05 نسبة شهرين من حلول اجل استحقاقه

                                                
  .253،ص 2003القاهرة، الإسكندرية ،منشاة المعارف ،  )،يجارالعقود المسماة (الإنبيل إبراهيم سعد :- 1
  .مرجع سابق،المتضــــمن قواعد منح الـــسكن العمومي ،08/142من المرسوم التنفيذي  49المادة  - 2



 اعي التابع لدواوین الترقیة والتسییر العقاريالسكن الاجتم إیجارعقد ماھیة – الأولالفصل  
 

22 
 

  في العقد ذاته : يجارتحديد قيمة الإ-1
 وفقا للشكل،وذلك ورة شهريةاتف في صورة يجارعقد الإالفي  يجارأن يذكر مبلغ الإ وجوب
  )2(.ـكنلف بالسر المكبالوصل النموذجي الذي يصادق عليه بقرار من الوزيـ المحدد

  تحديد مبلغ الكفالة:   -2
 يجارتها بثلاثة أمثال الإو تقدر قيمضمان لتنفيذ المستأجر لإلتزماته،ك وهي 
ولا يجوز للمستأجر عنـد دفع مبلغ  ،ويسلم للمستأجر مقابل دفعها وصل بذلك،الأصلي
 استحقاقهامواعيد  في يةيجارالإ الأعبـاء و يجارأن يمتنع عن سداد قيمـة الإالكفالة 

بعد خصم قيمة الترميمات  يجارفي نهاية مدة الإ الكفالة للمستأجر ويتم ردالمحددة، 
  )3(ية، ومختلف المبالغ المستحقة الأخرى.يجارالإ

العقد، مقابل وصل مخالصة يحمل إشارة   المستأجر دفع مبلغا عند التوقيع على على    
الملك المؤجر طبقا لوثيقة حالة  استعماللحسن " إيداع كفالة " يسلمه له المؤجر وذلك ضمانا 

الأماكن المحررة وقت الشروع في الحيازة، ويرد مبلغ هذه الكفالة للمستأجر المغادر بناءا 
على حالة الأماكن المعاينة حضوريا وبعد خصم المصاريف المقدرة للترميم والإصلاح 

   )4(.المحتملين
قيمة مبلغ الضمان   أصبحت، )5(28/01/1998في  خالمؤرالوزاري  القرار وبصدور

دج) للغرفة الواحدة، ويقصد بالغرفة هنا الغرفة 10.000.00بعشرة آلاف دينار (محددة 
وعلى ،1998لى المساكن المستغلة بعد أول جانفي عالصالحة للسكن، وهذه القيمة تطبق 

ة الساعة يعمل إلا انه مازال لغاي ،على صدور القرار السابق  سنة 18الرغم من مرور مدة 
  في تحديد مبلغ الكفالة. هبأحكام
  

                                                                                                                                                       
  .سابق مرجع ،08/142ي المرسوم التنفيذ من 53المادة - 1
  .سابق مرجع ،08/142المرسوم التنفيذي  من  55المادة - 2
جر والمستأجر لمحل معد للسكن ، مرجع ،المتعلق تنظيم العلاقات بين المؤ76/147من المرسوم التنفيذي  09المادة - 3

  سابق.
، يجاربمصادقة على نموذج عقد الإ ، المتضمن03/1994/ 19،المؤرخ في  94/69المرسوم التنفيذي من  05المادة - 4

  .17، العدد1994الجريدة الرسمية لسنة 
ي الذي يجار، المحدد لقيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإ1998جانفي  28القرار الوزاري المؤرخ في  - 5

 .04،عدد 1998تملكه دواوين الترقية و التسيير العقاري،الجريدة الرسمية لسنة 
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  :یجارمدة الإ –ثالثا 
يتفق  ما اولذلك غالب،بحسب طبيعته عقد مؤقتيجارعقد الإ أنمن المسلم به     

 ه يقع باطلا ولم يتفقا عليها فان ،يجارعرض لمدة الإتم التفإذا  ية،يجارمدة الإالالطرفان على 
  )1(نه.لتخلف احد أركا يجارعقد الإ

كان بموجب عقد غير فإنه  والتسيير العقاري السكنات التابعة لديوان الترقية يجارأما لإ    
ات يجاروالذي طبق على الإ 76/147إذا ما طبقنا عليه المرسوم التنفيذي محدد المدة ،

 تلك المدةات المبرمـة بعد يجارأما بالنسبة للإ، 1992سنة  أكتوبر منالمبرمة حتى شهر 
  .في العقد  محددة المدة أصبحت 93/03ور المرسوم التشريعي وبصد
والتسيير  ديوان الترقيةل الاجتماعية التابعة سكناتال إيجارأن عقد  ومنه نخلص         

 أنهو من عقود الإدارة، فالمشرع أوجب العقد  باعتبارأصبحت محددة المدة، و العقاري 
 ترك بينـــمش باتـــفاقإما ،لة للتجديد سنوات قاب لمدة أقصاها ثلاث يجاريكون الإ

  )2(. معمول بهاـــريعية الــكام التشقا للأحـــمني وفديد ضـــالطرفين أو بتج
 ضمنيا ، و التجديد الضمني يتم لمدة ثلاث  والواقع أن ديوان الترقية يقوم بتجديد العقد

الموجود في الملحق  يجارالإوهو بند مكتوب في عقد سنوات أي بنفس مدة العقد الأول،
المحلات السكنية  إيجارأن عقود  وعليه يمكن القول ،)3(08/142بالمرسوم التنفيذي  الأول

إلا  ،التابعة لديوان الترقية تجدد بصفة مستمرة دون طرد المستأجر عند انتهاء المدة المحدد
  .شبه ابدي  أي ه التعاقديةاتإلتزامفي حالة إخلاله ب

  ة :الشكلي - رابعا
 يفيدبما وإلا كان باطلا، ،ويكون له تاريخ ثابتا ،كتابة يجارالإينعقد عقد  أناشترط المشرع  

 يجارمؤجرة وبدل الإاتفاق طرفيه على العين اللانعقاده يكفي أصبح عقدا شكليا ،لا  انه
،وهذه الشكلية ركن من  الكتابةفي شكل معين،وهو  الإرادةملك  أن يفرغاهومدته،بل يجب 

 4(يترتب على تخلفها البطلان . يجاران عقد الإأرك

                                                
  .314سابق،صسعد :مرجع  هيمإبرانبيل - 1
،الا ان هذا لا يلغي من كونه عقد ناقل للملكية في نهاية مؤقت  يجارالإعقد  أصبح،08/142بموجب المرسوم التنفيذي - 2

  .المطاف
  . 01الملحق رقم  ،في ذلك  انظر- 3
  .81مرجع سابق ،صهلال شعوة :- 4
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  :السكن الاجتماعي إيجارالمترتبة على نشؤ عقد  الآثارالمبحث الثاني :
السكن الاجتماعي  إيجارعقد  ينشا ،بالتالي انعقاده و ،يجاربمجرد توافر أركان عقد الإ   

 اتلتزاموهي الإ،أثاره في مواجهة طرفيه  ارتبالترقية والتسيير العقاري ،  م التابع لديوان
لذلك سوف نقسم هذا المبحث ، كونه من العقود الملزمة للجانبين  ،طرفي العقد المتبادلة  بين

  مطلبين : إلى
  ديوان الترقية والتسيير العقاري كجهة مؤجرة. اتإلتزام:الأولالمطلب 
  مستأجر.الطرف ال اعتبارهفيد من السكن الاجتماعي بالمست اتإلتزام: الثانيالمطلب 
 :ديوان الترقية والتسيير العقاري اتإلتزام:الأولالمطلب 

المحدد لشروط  76/147المرسوم التنفيذي  بموجب فانه يلتزم ،بالتأجيركونه المتعاقد المعني 
 )1(: عديدة نوردها تباعا اتإلتزامب الاجتماعيمنح السكن 

  تملة في حالة صالحة للسكن. تسليم العين المؤجرة وملحقاتها المح -01 
  التجهيزات والتركيبات التابعة للعين في حالة صالحة للاستعمالتسليم   -02
 جر. ؤالقيام بجميع الترميمات التي يتحمل تكاليفها صراحة الم -03
 الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر ، في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتياحياً.-04

 الأخرى، التي يتفق الطرفان عليها. تالتزامجميع الإ
ديوان الترقية والتسيير الملقاة على عاتق  اتلتزامالإبيان  إلىسنتطرق السابقة، بالأحكامعملا 

  يلي : العقاري في ما
  . بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها لتزام: الإالأولالفرع 
حق لتحقيق أول خطوة  يعد التسليم في كونهب المصلحة المتعاقدة إلتزام وتظهر أهمية    

  )2( . لتزامقيام هذا الإالمستأجر بالعين المؤجرة ،فلا يمكن أن يتصور ذلك دون  انتفاع
في حالة جيدة  هي، وبتسليم الأماكن المؤجرة للمستأجرالمتعاقدة زم المصلحة المؤجرة تتل

المؤجرة ؛  لتحديد ذلك، و يكون تسليم العين بموجب محضر رسمي والذي يتم ،تقبل السكن

                                                
مرجع ،لمحل معد للسكن  والمستأجرنظيم العلاقات بين المؤجر ، المتضمن ت 76/147من المرسوم التنفيذي  18المادة - 1

  .سابق
  .91،ص مرجع سابقهلال شعوة: - 2
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 ق و لوبحيث يتمكن من حيـازتها و الانتفاع بها دون عائ ،تحت تصرف المستأجرا بوضعه
  . )1( أعلمه بذلك  المؤجرلم يستولي عليها استيلاء ماديا ما دام 

يلي:  القانون المدني على مامن  )2(476فتنص المادة  ،بالتسليم لتزامبالنسبة لمضمون الإ أما
المعد لها تبعا  ستعمالح للالللمستأجر في حالة تصالعين المؤجرة م يسلتبيلتزم المؤجر ،« 

  »الطرفين  لاتفاق
  :ليمــكيفية التس - أولا

في عقد  تسليم المبيعب لتزامإلى أحكام الإ يجارعقد الإفي بالتسليم  لتزاملقد أحال المشرع الإ 
وعليه فان ،)3( لمنفعة عامةهو بيع  يجارالإهذا الحكم بكون ويبرر  ،إلى المشتري البيع

بحيث يستطيع حيازتها دون  ،التسليم يكون بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر
  )4.(لمستأجر السابقمن استأجر أو إخلاؤه مفاتيح المنزل الملتسليم  من خلال ،عائق 
   : ومكانه زمن التسليم - ثانيا
اتفاق المتعاقدين، فإذا تخلف الاتفاق  يخضع إلىفان وقت التسليم طبقا للقواعد العامة     

ويجري العرف على أن يكون وقت التسليم للسكنات في أول الشهر ،فيرجع إلى العرف 
ويجوز للمؤجر الامتناع عن التسليم إذا كانت الأجرة واجبة الدفع مقدما  ،التالي لتوقيع العقد

لمؤجر عن التسليم تطبيقا للقواعد أو معجلا (تسبيق) ولم يقم المستأجر بدفعها، ويعتبر امتناع ا
 .)5(العامة 

إذا كانت العين المؤجرة  وأما عن مكان التسليم فالأصل في تحديده يعود إلى اتفاق المتعاقدين
 .)6(عقارا

   :نفقات التسليم -ثالثا 
في عقد  بالتسليم  والمدين،تكون على المدين ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك 

أو نفقات إزالة العوائق بالعين  هذه النفقات إرسال مفاتيح السكن و من،ؤجرهو الميجارالإ

                                                
  .279سابق،صمرجع سليمان المرقس:  - 1
  سابق.،المتضمن القانون المدني ،مرجع  07/05القانون - 2
  .300،صمرجع سابقوسليمان المرقس:205،ص مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري :- 3
  سابق. مرجعالمتضمن القانون المدني ،،07/05من القانون  476/02ادةالم- 4
  .  377ص،مرجع سابقالرزاق السنهوري : عبد- 5
  .385،صمرجع سابقاحمد محمود الرفاعي :- 6
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المؤجرة، ومنع التعرض كرفع دعوى إخلاء المستأجر السابق للعين المؤجرة. و لكن نفقات 
مثل نفقات انتقال المستأجر  ،التسلم وهي غير نفقات التسليم لا يتحملها المؤجر بل المستأجر

  )1(..التسلم واجب على المستأجر إلى مكان التسليم لأن
من القانون المدني على أحكام  478أما عن ملحقات العين المؤجرة ،فقد أحالت المادة 

ن ملحقات إو عموما ف ،ات الشيءقبتسليم العين المبيعة دون تعطي مفهوما لملح لتزامالإ
لمصعد ، المحل المعد للسكن يشمل على سبيل المثال: الحدائق ، المستودع، الحوش ا

المدخل، و سطح العمارة.......الخ، وتحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة تختلف 
فيه  وع يستهديـــو هو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموض ،باختلاف الظروف

ما أعد بصفة دائمة لإستعمال العين المؤجرة ، و بالغرض المقصود منها و بطبيعة ـــب
   )2(.هـة و قصد المتعاقدينــالأشياء و عرف الجـ

  بصيانة العين المؤجرة . لتزام:الإ الثاني الفرع 
لتبقى على الحالة التي سلمت بها،وان يقوم  ،يتعهد العين المؤجرة بالصيانة آنعلى المؤجر 

 بإتيانها المؤجر التي يلزم صلاحاتالإتلك  لىينطوي ع إلتزامهو ،)3(الترميمات الضروريةب
لم تكن  أو،وسواء أكانت لحفظه من الهلاك  ربالمأجوللانتفاع  ضروريةال والترميمات،

إصلاح المصعد أو ،ترميم السقوف ،ضرورية إصلاح الحائط الترميمات ال من ،وتعتبر
  )4(مجاري الماء.

  وعليه يمكن تقسيم أعمال الصيانة إلى قسمين : 
   .أعمال الصيانة الضرورية–أولا 

 ،المتضررة الأبنيةحالة  في )ديوان الترقية والتسيير العقاري(المؤجر يتوجب على المالك  إذ
وضعها السابق صالحة  إلى لإعادتهاها،يقوم بترميم أن يجاربالإمحل التعاقد والتي هي 

                                                
  .50سابق،صذيب عبد السلام:مرجع - 1
  .289،ص:مرجع سابقعبد الرزاق احمد السنهوري : - 2
  263نفس المرجع ،ص - 3
  .228،ص  2014، عمان ،دار الثقافة ، ،  الوجيز في العقود المدنيةلي :جعفر الفض- 4
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السالف  76/147وم التنفيذي ،ولقد تم تحديد أعمال الصيانة في المرس)1(للاستعمال
   )2( ،على سبيل المثال.الذكر
   :إلى نوعين رميمات الضروريةو تنقسم الت    
ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر، لا في سلامته، مثل:  -01

تبيض الأسطح أو تنظيف المراحيض و تصريف المياه و تدخل هذه الأعمال ضمن الصيانة 
تحدث نتيجة قوة العادية،و لذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام بها، بينما الأفعال الطارئة التي 

إذا تأخر بعد اعذراه عن القيام بهذه و ،فعلى المستأجر أن يخبر بها المؤجر ،قاهرة
يسمح له بإجراء ذلك بنفسه و  ،على ترخيص من المحكمة جر أن يحصلالترميمات؛ فللمستأ

) 3( ، كما له الحق في طلب إنقاص الأجرة، أو فسخ العقد يجارباقتـطاع ما أنفقه من ثمن الإ

،    
ترميمات ضرورية مستعجلة، و هي تلك الترميمات التي تؤثر في سلامة المحل  -02

أو إصلاح الحائط إذ كان مهدداً  ،كترميم الأسقف إذ كانت موشكة على الانهيار ،السكني
، حتى يحافظ على العين المؤجرة من من الترميمات الواجبة على المؤجروهي بالسقوط ، 

   )4(،جر أن يمنعه من القيام بهاالهلاك و لا يجوز للمستأ
  جيرية أأعمال الصيانة الت–ثانيا 

جرى العرف أن يقوم ،وهي ترميمات بسيطة ،لا تمنع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة 
  )5(،مثل إصلاح الأبواب والبلاط ،وصنابير الماء .بها المستأجر

  :بضمان عدم التعرض  لتزام:الإالثالثالفرع 
يؤثر سلبا على حيازة  أن شأنهتصرف من  أو،غيره لعمل أوالمؤجر  إتيان،تعرضيقصد بال  

وقد يكون التعرض صادر من )6(،نتفاعه بها انتفاعا كاملا وهادئاوا ،للعين المؤجرة المستأجر
                                                

بيروت ،،منشورات الحلبي الحقوقية  نصوص قانونية،الكتاب الاول–ات اجتهادات يجارالإبدوي حنا:- 1
  464،ص1999،لبنان،

 مرجع،بين المؤجر والمستاجرم العلاقة ،المتضمن تنظي 76/147المرفق بالمرسوم التنفيذي يجارمن عقد الإ 18المادة  - 2
  سابق.

  .مرجع سابق،المتضمن المدني الجزائري، 07/05الفقرة الثانية من القانون 480المادة   - 3
  .  المرجع نفس من  482المادة - 4
  .375،صمرجع سابقسليمان المرقس :- 5
  .116،صمرجع سابقهلال شعوة:- 6
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 07/05من القانون 483المادة في  الضمان المؤكدوهو  ،حتى من الغير أوالمؤجر 
يمتنع عن كل تعرض يحول دون الانتفاع  أنالمؤجر المدني "على ،المتضمن القانون 

تغيير ينقص من هذا  أيالمستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها 
  الانتفاع".

  والتعرض نوعان مادي وقانوني: 
  التعرض المادي- أولا

خلال من المؤجر قيامه بأي عمل مادي يترتب عليه إ يقصد بالتعرض المادي الصادر و
  بانتفاع المستأجر من العين المؤجرة .

  ثانيا التعرض القانوني
ن ادعى المؤجر حقا على العي إذافيتحقق ،فهو تعرض المؤجر المبني على سبب قانوني  

   )1(يحرم الأخير من الانتفاع . أن شأنهمن المؤجرة في مواجهة المستأجر 
تضمن ،فهي صلحة مؤجرة للسكن الاجتماعيديوان الترقية والتسيير العقاري م باعتبار      

التعرض في الانتفاع بذلك المسكن الناجم عن أعمال مندوبي تلك  أو جميع الأضرار رللمستأج
المنظم  76/147المرسوم التنفيذي مقتضيات وأعمال الغير، تماشيا المصلحة المؤجرة أو 

  .للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للسكن الاجتماعي 
 أفعال أو هامن على الأفعال التي تصدرديوان الترقية والتسيير العقاري ولا يقتصر ضمان  

تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى  أوكل ضرر  إلىبل يمتد  تابعيها
  )2(.الحق عن المؤجر

  ديوان الترقية والتسيير العقاري بضمان العيب الخفي . إلتزامالفرع الرابع :
عن العيوب الخفية التي تعيق الانتفاع من بائع الشيء،يكون المؤجر مسؤولا غرارعلى    

لذلك سنتطرق  ،بنتيجة أو بانجاز شيء هإلتزامعن  ؤولية ناتجةالمسلمؤجرة ،وهذه العين ا
  يلي: للمقصود من العيب الخفي ،ونطاق ضمان العيب الخفي في ما

  
                                                

لنيل  طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري،(مذكرة يجاربيع والإتركي وليد،ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي ال- 1
  .64،ص2010/2011عنابة،الجزائر،–الماجستير) كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار  شهادة 

،المتضمن إنشاء  1976أكتوبر  23، المؤرخ في  76/143من المرسوم التنفيذي  23وهو ما نصت عليه  المادة - 2
  .12، العدد 1977لولاية ، الجريدة الرسمية ل تسيير العقاريكاتب الترقية و الم
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  :المقصود بالعيب الخفيتحديد -أولا  
ن عقد ولأ، )1( القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح أولخفي هو كل ما ينقص العين العيب ا  

عقد متتالي التنفيذ ،ففي حال ظهور العيب أثناء العقد ،يتعين على المستأجر أن يخبر  يجارالإ
   المؤجر به .

  :نطاق ضمان العيب الخفي–ثانيا
  لية :تتوفر فيه الشروط التا أنى يكون العيب موجبا للضمان يجب حت
  أن يكون خفي عن المستأجر،بمعنى لا يعلم بوجوده. -01
  أن يكون مؤثرا في الانتفاع بالعين المؤجرة .-02
  . )2(يجارأن يكون قديم أي موجود بالعين المؤجرة ، قبل إبرام عقد الإ-03
جزئي  واتعرضت لهلاك كلي  والعين المؤجرة مثلا مبنية باسمنت مغشوش ، أنتبين  فإذا

  . يجارق للمستأجر المطالبة بفسخ عقد الإفانه يح
  :المستأجر اتإلتزامالمطلب الثاني: 

     لسكنات الاجتماعية من العقود الملزمة للجانبين ،وعليه ا إيجارعقد  إنكما سبق القول 
دفع الأجرة المتفق عليها  منهافي ذمة المستأجر؛ اتإلتزام، ينشا يجارإبرام عقد الإبمجرد 

و ،أعدت له  وفقا لما، كما يلتزم باستعمال العين المؤجرة ومبلغ الكفالة بالسكنمقابل انتفاعه 
لمؤجرة و عند انتهاء الأجل المتفق عليه في العقد يلتزم بإخلاء الأماكن اعليها، والمحافظة 

  :تباعا هذا ما سنتناولهردها للمصلحة المؤجرة و
  :المستأجر بدفع الأجرة إلتزامالفرع الأول:  

 اتلتزامالرئيسي بالنسبة لإ لتزاملأنه بمثابة الإ،المستأجر بدفع الأجرة  إلتزامدأ يب     
  )3(،يقوم بالوفاء في المواعيد المتفق عليها أنالمستأجر ،ويجب عليه 

  :هميعاد استحقاقو يجارالإبدل  تحديد- أولا
بدفع مبلغ  إلتزامالمستأجر بالعين المؤجرة، فيقع عليه  انتفاع بمجرد يجارستحق بدل الإي

لسكنات التابعة مالي شهرياً، و لقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوفاء بالأجرة بالنسبة ل
                                                

مذكرة (بلعابد سامي ،ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني  والقواعد العامة لحماية المستهلك في الجزائر،- 1
  .05،ص2005قسنطينة ،الجزائر ،–،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري  )ماجستيرلنيل شهادة ال

  .07،صمرجع سابقبلعابد سامي ،- 2
  436،صمرجع سابقاحمد محمد الرفاعي :- 3
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ا شأنهالتسيير العقاري بموجب نصوص قانونية خاصة، لا يمكن التفاوض بلديوان الترقية و
التي  اتلتزاممن أهم الإ لتزاميعتبر هذا الإالأخرى، و يجاربالنسبة لعقود الإكما هو الحال 
ينتفع بالعين فالمتمثلة في كونه عقد معاوضة،  يجارلأنه يجسد خاصية عقد الإ هتقع على عاتق

فحسب تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد -،)1(يجارمقابل الإالمؤجرة مقابل دفعه 
 ها بقيمة النصفعبرف يجارلإا يعتزم لزيادة بدل والتسيير العقاري  تبون فان ديوان الترقية

    )2(.القادمة  القليلة الأيامفي 

في اجل أقصاه ف يةيجارالأعباء الإ كذاو ،يجارالإبدل  دفع قيمة استحقاق ميعادلأما بالنسبة   
هر التالي، و تسدد مقابل القسيمة المرسلة من ــــس من الشــــاليوم الخام

  )3(.سيرة ــــصلحة المــــالم
  :يجارطريقة تسديد بدل الإ–ثانيا 

 76/147المرسوم التنفيذي من  08المادةص ني ف كما جاء طريقـة تسديدهـا ا عنأم 
على النحو الموالي  الأجرةمحدد تسديد  والمستأجرالمتضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر 

ات إما نقدا أو بأية كيفية قانونية أخرى للدفع، لدى يجارو يقوم المستأجر بسداد الإ:«.... 
  ».المتخصصة المفتوحة لهذا الغرضالصناديق أو المكاتب 

 يجاريتضمن المصادقة على نموذج وصل الإ، )4(1998يناير  28و جاء القرار المؤرخ في  
الذي يعتبر وسيلة إثبات و وفاء المستأجر للأجرة، و إن إظهار الوصل الأخير من قبل 

لك طبقا لنص المستأجر يعد قرينة لوفائه بالإقساط السابقة، حتى يقوم دليل على خلاف ذ
  .الجزائري  من قانون المدني 499المادة 

  :و تكاليف الصيانة)5(رئيسي إيجارمبلغ  ،إلى قسمينيجارو ينقسم مبلغ الإ

                                                
،الجزائر ،الطبعةالاولىلهعديلات الجديدةوالت في ظل القانون القديم لتجاريايجارالإسميرة بومخيلة :-3

  .35ص،2008البديع،،دار
  2016مايو  12،الجزائر ،البلاد جريدةالسكنات ، إيجارعبد االله ندور،ديوان الترقية والتسيير يرفع - 2
  سابق.العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،مرجع ،المتضمن تنظيم 76/147من المرسوم التنفيذي 08المادة - 3
ي الذي تملكه يجار، المحدد لقيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإ1998 /01/ 28القرار الوزاري المؤرخ في  -  4

  .سابقمرجع العقاري، دواوين الترقية و التسيير
  من المذكرة. 18الصفحة  في ذلك  انظر- 5
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لصيانة العادية للأجزاء المشتركة، فهي تلك الخاصة با يةيجارلتكاليف الإبالنسبة ل أما  
  النفقات التي يتحملها المستأجر .

تخفيض على أساس الأجر الستحق الدفع، هناك فئات منحها المشرع وعند تحديد المبلغ الم 
   )1(.المعوقينو الرئيسي وهي فئة المجاهدين وذوي الحقوق

التي لا تدفع بعد  يجار، عند حلول أجله، ترفع مبالغ الإيجارالإوفي حالة عدم تسديد مبلغ     
حالة استمرار في و ،يرعن كل شهر من التأخ  %05شهرين من حلول أجل استحقاقها بنسبة 

بعد حلول أجل الإستحقاق و بعد تبليغ المستأجر بثلاث  وذلك أشهر 06عدم الدفع لمدة 
و له الحق ،إنذارات بالوفاء دون أن يستجيب؛ فلديوان الترقية طلب فسخ العقد بقوة القانون 

  )2( .مسكنفي متابعة المستأجر قضائيا لتسديد المبالغ الغير مدفوعة و طرد المعني من ال
 اشترط المشرع على المستأجر ية ،يجارالمنظم للعلاقة الإ08/142طبقا للمرسوم التنفيذي   

وهي الرئيسي،  يجارلضمان استيفاء الأجرة، تقديم كفالة قيمتها تساوي ثلاث أمثال الإ
و ألزم المستأجر بدفع كفالة حددت قيمتها  97/506التنفيذي المرسوم بموجب  مسبقاة حددالم
  .دج) عن كل غرفة 10.000عشرة آلاف دينار( ب

 فقد اوجد محدود، الدخل الونظراً لكون غالبية الفئات المحرومة من السكن هي فئات ذات     
الممولة من أموال الخزينة  الاجتماعيةلسكنات يخص افيما ؛يجاربالإالمشرع نظام الإعانة 

لضعيف و العائلات المعوزة، و يتم ذوي الدخل امن هم  الأشخاصيستفيد منها  حيثالعامة، 
بالإيراد   يجارية المرجعية للمتر المربع التي على أساسها يتم حساب الإيجارحساب القيمة الإ

الرئيسي قسطا منه يمنح له الحق  يجارالشهري للمستأجر و قرينه، فإذا زادت قيمة مبلغ الإ
  )3(.يجارالإفي الاستفادة من الإعانة الشخصية على 

      المحافظة عليها:عليه و أتفقالمستأجر باستعمال السكن حسب ما  إلتزامالثاني:  الفرع 
شخصية مع أفراد غله بصفة أصلية وست، أن يالاجتماعي  عند شغله للسكن أجريلتزم المست  

بإستعمال العين المؤجرة فيما أعدت  إلتزام، مما يتوجب عليهمعه عادة عائلته الذين يعيشون 
                                                

  سابق.،مرجع ،المتضمن شروط منح السكن الاجتماعي08/142من المرسوم التنفيذي  57المادة - 1

المطبق على المساكن التابعة  يجارالمتضمن تحديد القواعد المنظمة للإ ،97/506من المرسوم التنفيذي 14المادة -2
، الجريدة 1998أول يناير  ستغلال ابتدءا منية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و الموضوعة للايجارللأملاك الإ

  .08/142،ولقد الغي هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي 77، العدد1997الرسمية لسنة 
3 www.djelfa.infoعليه يوم 2016/03/15 على الساعة 23.00اطلع  -  
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 هإلتزامللمحل السكني  ة الشخصي منفعة تم الاتفاق عليه، كما يترتب عن ال له و حسب ما
  .)1(بالمحافظة على العين المؤجرة أيضا
  العين المؤجرة فيما أعدت له:  استعمال - أولا

 ،من القانون المدني الجزائري 491انطلاقا من القاعدة العامة المقررة بموجب المادة      
العين  أنبما يفيد ل العين المؤجرة بحسب ما اتفق عليه في العقد؛ يلتزم المستأجر باستعما

أو أو مهني  يجوز للمستأجر تحويله لمحل تجاريلا عليه و،للسكن  ةمخصصالمؤجرة 
الكتابية من المصلحة المؤجرة ، وفي هذه الحالة تنظم حرفي إلا بالموافقة الصريحة و

ات المحال المعدة إيجارالأحكام المتعلقة ب و ديوان الترقية بموجب المستأجرالعلاقات بين 
عن التحسينات التي أدخلت  بالتعويض الجديد، ولا يجب على المستأجر المطالبة للاستعمال

ى بمعرفته على الأمكنة و يحتفظ المؤجر بحقه في المطالبة بإعادة الأمكنة إلى حالتها الأول
والتي التي قد يدخلها المستأجر أهم التغييرات  ومن ،منه حالة ما إذا تمت دون ترخيص
  العين المؤجرة هي:تدخل ضمن متطلبات الانتفاع ب

إعادة بناء المطبخ أو الحمام  أوتبديل جميع الأبواب  أوتركيب بلاط من النوعية الرفيعة    
  حتى زيادة غرفة. أو
  :يجارالإفي التنازل عن  المستأجرحق -ا

طبقا لمرسوم  هوذلك بنقل يجارتنازل عن حقه في الإللمستأجر حق الاستثناء قد منح يعتبر     
منه على حق المستأجر في التنازل عن  الأولىة دماالنص في ت التي )2(98/43التنفيذي 

   .يجارالإ
  وهي: يجارشروط نقل حق الإ -ب

علاقة قرابة من الدرجة الأولى (الفروع) و تتوافر بين الأفراد الذين تربطهم تكون  -1
  المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.  الاجتماعيصول على السكن فيهم شروط الح

أن تتوافر فيهم شروط حق البقاء في مساكنهم، كما هو منصوص عليه في الأحكام  -2
   )3(التشريعية المعمول بها.

                                                
  .298،صمرجع سابقعباس العبودي :- 1
المتعلق بالسكنات ذات الطابع  يجار، المتعلق بنقل حق الإ01/02/1998،المؤرخ في 98/43المرسوم التنفيذي -2

 .14،عدد1998الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري و كيفياته،الجريدة الرسمية لسنة
  ية .يجار،المنظم للعلاقة الإ 76/147من المرسوم التنفيذي  17وفر فيهم الشروط القانونية التي نصت عليها المادةتت- 3
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  )1(القبول الصريح والكتابي للمؤجر طبقا للتشريع المعمول به. -3
شاغلي السكنات بحكم آخر أضافه المشرع، يتعلق  ثناءاستإلى  كما تجدر الإشارة  -4    

دون سند قانوني، الذين قدموا طلبات تسوية وضعيتهم لدى مصالح ديوان الترقية قبل تاريخ 
 يجاريستفيدوا بصفة استثنائية، من نقل حق الإ ،حيث  ،السالف الذكر98/43نشر المرسوم 

   )2(.ر المكلف بالسكنحسب الشروط و الكيفيات التي تحدد بقرار من الوزي
ق نقل ح تجراءالإفي حكمها ، السالف الذكر  98/43من المرسوم 03المادة كما تناولت  

لديوان الترقية عن طريق رسالة  يجارطلب نقل حق الإ ، وذلك بإرسال المتنازليجارالإ
الشروط  امستوفي يجارالإموصى عليها، مرفوقاً بالوثائق التي تثبت أن طالب نقل حق 

  .) 3(للاستفادة من ذلك الحق السالفة الذكرقانونية ال
لمعالجة قضايا هذا العقد  هذه النصوص القانونية المختلفة من صدور رغمعلى الو    
والتسيير  فما زالت سكنات ديوان الترقية،، إلا أن الواقع خلاف ذلك ي الخاص يجارالإ

الإعلان  عند، ومن الباطن  يجارلإبل حتى ا، تخضع للتنازل عن طريق بيع المفتاح العقاري 
 ،الشاغل ليس المستفيد أننجد  ديوان الترقية والتسيير العقاري عن بيع هذه السكنات من قبل

بل وحتى تحويل وجهتها السكنية ،بيع أكثر من مرة  قد  وأحيانا نجد إن السكن الاجتماعي
ستوجب ت تصرفاتال هفهذ، إلى وجهة تجارية أو مهنية دون أي اعتبار لما أوجبه القانون

  .يفقد هذا العقد قيمته النفعية  ،حتى لاقانونية تحد منها  آلياتوضع 
   : المحافظة على العين المؤجرة - ثانيا

على المستفيد من السكن ،من القانون المدني الجزائري 495و 494انطلاقا من المادة 
إجراء جميع الترميمات أن يقوم ب، وةالصيانة الضروري أعمالكل يقوم بأن الاجتماعي 

،رب الرجل العادي  ببذل عناية إلتزامهو  المستأجر إلتزامطبيعة  إذ،هالتأجيرية على حساب
فعليه إخطار المصلحة المؤجرة بكل أمر يستوجب لذلك  ،)4(بتحقيق نتيجةلا الحريص  الأسرة

و ، ر، وإلا كان مسؤولاً شخصيا عنهامـفروضة على المؤجهي أصلا  ،إجراء إصلاحات
                                                

  .مرجع سابقللمقيمين دون سند قانوني ،  يجارالإ،المتضمن نقل 98/43من المرسوم التنفيذي  02المادة - 1
لفائدة المقيمين دون سند  قانوني  في  يجارق الإ، يحدد شروط وكيفيات نقل ح1998أفريل  27قرار مؤرخ في  - 2

 .07،عدد1998،الجريدة الرسمية لسنة السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري 
  .لأنه المصلحة المؤجرة والتسيير العقاري التبديل لا يصبح نافذا إلا بعد موافقة ديوان الترقية- 3
  43،صمرجع سابقذيب عبد السلام :- 4



 اعي التابع لدواوین الترقیة والتسییر العقاريالسكن الاجتم إیجارعقد ماھیة – الأولالفصل  
 

34 
 

يمكن له دفـع المسـؤولية عنه إذا أثبت أنه قام بالعناية الكافية في الحفاظ على العين 
لبسيطة التي تنشأ المؤجرة حتى وإن لم يتحقق الغرض المقصود بالقيام بالترميمات التأجيرية ا

و يترتب عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ،)1(المألوف للعين المؤجرة الاستعمال عن
النموذجي المرفق بالمرسوم  يجارمن عقد الإ 19نص المادة  هو المؤكد في معه و  يعيشون

يلتزم المستأجر بتنفيذ كافة الترميمات التأجيرية أو « عندما قضت انه  76/147التنفيذي 
  الصيانة داخل الأمكنة التي يشغلها وخاصة:

  ترميم أو تبديل الأجهزة الصحية المكسورة أو المعطوبة. -
  ح رشح المياه، داخل الأمكنة المؤجرة. إصلا -
  تركيب أو إصلاح الأجهزة الكهربائية الموجودة. -
  إصلاح أو تبديل الأقفال و المقابض والمفصلات و المذابح. -
  إجراء الدهانات الداخلية.  -
  تبديل البلاطة و الخزف داخل الأمكنة.  -
   )2(».التشريعية أو التنظيمية كافة الترميمات التي تقع على عاتقه بمقتضى الأحكام -

  المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة مايلي: اتإلتزامكما يدخل ضمن 
  السماح للمصلحة المؤجرة بتنفيذ أشغال تحسين الأجزاء المشتركة .....الخ.  -1
يجب على المستأجر أن يرحب بالزيارات الدورية التي يقوم بها الأعوان المخولون من  -2

  حة المؤجرة و المكلفون بمراقبة الأحوال الصحية ومظهر وصيانة العمارة.المصل
  أن يصون تشغيل التركيبات والأجهزة الموجودة داخل الأمكنة ....الخ.       - 3
  . )3(20الأخرى التي نصت عليها المادة  اتلتزامالإو غيرها من    

فورا، وتعرض المتسبب للطرد  يجار، تؤدي إلى فسخ عقد الإاتلتزامالإوكل مخالفة لهذه 
الفوري بموجب أمر مستعجل، مع عدم الإخلال بالإجراءات الأخرى المناسبة، التي ترى 

  )1(. اتخاذهاالمصلحة المؤجرة لزوما في 

                                                
وهذا  فالمستأجر مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد آو هلاك ناتج عن استعمالها استعمالا غير عادي-  1

  .حسب احكام المسؤولية العقدية المنصوص عليها في الاحكام العامة للقانون المدني
أطراف  اتإلتزامع القانوني لتحديد جميع ية المرجيجارالمتضمن تنظيم العلاقة الإ 76/147يعتبر المرسوم التنفيذي  إذ- 2

  ذكر الترميمات على وجه المثال لا التحديد.  وردأالعقد،ولقد 
 سابق.مرجع  ،76/147المرسوم النموذجي الملحق ب يجارمن عقد الإ 20المادة   - 3
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   الأولخلاصة الفصل 
التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري  يجارلقد نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الإ

،وتحدد  يجارة جد كبيرة من النصوص القانونية ،التي تحدد الإطار القانوني لعقد الإبترسان
لعقد الطبيعة الخاصة لهذا ا إلى إضافةالعقد بصفة عامة، أركانسبل إبرامه من خلال توفر 

 ،ومدة العقد ،يجاربدل الإالشروط الخاصة بالمستفيد من السكن الاجتماعي ،من حيث تحديد 
  محدد المدة . أصبحت مدة العقد غير محددة ،لكن مع مرور الوقت نففي البداية كا

،والجزاءات إبرامهالمترتبة على عاتقي طرفي العقد بمجرد  القانونية  إلى الآثار نا كما تطرق
 يجارالإيفرض عقد  إذ،يجارالإالقواعد القانونية المنظمة لعقد  بأحكام الإخلالالمترتبة على 

حالة صالحة للاستعمال ،كما يفرض عليه  يف للمستأجرالمؤجرة  على المؤجر تسليم العين
والامتناع عن التعرض  ضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة،الصيانة ال بأعمالالقانون القيام 

،وفي  لسكن والمحافظة عليه،والاستعمال الشخصي ل الأجرةفهو ملزم بدفع  المستأجر أما،
بموافقة صريحة من ديوان الترقية والتسيير العقاري يجب أن يكون  يجارحال التنازل عن الإ

. 

                                                                                                                                                       
 نفس المرجع.من  17المادة   - 1
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  تمهيد:
يكتسي الزمن دورا مهما في  حيثالمدة ، محدد أي،ؤقتةعقد الإيجار المبالنظر لطبيعة  
استنفاذ عقد الإيجار للمدة  نإدورا حاسما في انقضائه ، وله،أثارأو فيما يرتبه من  ،انعقاده

 السبب الوحيد ،إذ توجدبالسبب الطبيعي لانقضائه ،ورغم ذلك فان هذا ليس  مثلالمحددة له ي
تحت في المبحث الأول  تناوله بالتوضيح وهذا ما سن ،أسباب أخرى ينتهي الإيجار بتحققها

من جهة ،وانقضاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته من اء عقد الإيجار بانتهاء مدته قضانعنوان 
   وذلك في مطلبين .  أخرىجهة 

السكن الاجتماعي لمنازعات التي يثيرها عقد إيجار لالمبحث الثاني بينما خصصنا    
للجؤ مما يضطر الطرف المضرور ،بخصوص ذلك  فقد يطرأ نزاع ،عقد التنفيذ في مرحلة 

مفهوم المنازعة التي يثيرها عقد إيجار السكن ل نتعرضوعليه للقضاء لحل نزاعه ،
إضافة إلى  ،وشروط قبولها،من خلال التطرق إلى مفهوم الدعوى القضائية  ،الاجتماعي

الذي تبرمه ديوان الترقية والتسيير العقاري القضائية التي يثيره اعقد إيجار  أنواع الدعاوى
الاختصاص  ،بنوعيه القضائي لمنازعات عقد الإيجار وصولا الى طبيعة الاختصاص ،

  .وذلك في مطلبين النوعي والاختصاص الإقليمي 
  
   
 
  
  
  
  
  
  
  



     جتماعي وما یثیره من منازعات الطبیعة المؤقتة الخاصة لعقد ایجار السكن الا-الفصل الثاني 

 

39 
 

ن الترقية ويوادإيجار السكن الاجتماعي التابع لقضاء عقد المبحث الأول :ان
  .والتسيير العقاري

 من والتسيير العقاري التابعة لديوان الترقية الإجتماعية عقد إيجار السكنات عتباربا     
ففي بمرحلتين أساسيتين، مر هذا العقد انه  ما يميزف ،اي بانتهاء مدتهقضنت التيالعقود 

المتعلق بتنظيم العلاقة ،)1(76/147التنفيذي لمرسوم اعليه  ينطبق الأولى كانالمرحلة 
التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين المؤجر  الإجتماعيةالايجارية لسكنات 

خضع لنص  فقدالمرحلة الثانية  أما فيالعقد غير محدد المدة، هذا كان إذ ،والمستأجر
الذي أحال  الإجتماعيةالمتعلق بكيفات بيع والتنازل عن السكنات ،)2(97/35التنفيذي  المرسوم

المتعلق بعقد ،)3(94/69المرسوم التنفيذي عليه في المنصوص للنموذجفي إعداد عقد الإيجار
عقد  انتهاء، وجعل العـقد محدد المدة، لذلك سنحاول التطرق لطرق النموذجي الإيجار

مدته في ظل  ول لطريقة إنتهاء العقد بانقضاءالأ طلبالم ،نخصصمطلبينالإيجار في 
العقد وذلك قبل انقضاء مدته؛  اءقضانالثاني  طلبنخصص المو، 76/147نفيذيالت المرسوم

ملكية العين  إنتقالبسبب أو،المتعاقدين بالتزاماته التعاقديةالذي يكون بسبب إخلال أحد و
 والتي تعتبر من الأسباب العامة لانقضاء العقود . المؤجرة للمستأجر

  مدته:انتهاء عقد الإيجار بانقضاء الأول:المطلب 
الى من أسباب المؤدية  ن الزمن يعتبرعقد الإيجار من عقود المؤقتة،فا لاعتبار     

  .باعتباره من عقود المدة  الإيجارالعادية لانتهاء عقد  الأسبابيعتبر من انقضائه ،و
  بمرحلتين وهما:  لقد مر انتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدتهو

  .93/03صدور المرسوم التشريعي السابقة على  لفترة اء عقد الإيجار في اقضالفرع الأول :ان
يير العقاري قبل شهر أكتوبر عقد الإيجار الذي تبرمه ديوان الترقية والتسلقد اعتبر 

المتعلق بتنظيم العلاقة الايجارية لسكنات  76/147والخاضع للمرسوم التنفيذي،1992

                              
 .من أهم القوانين المنظمة لعقد إيجار السكن الاجتماعي  76/147إذ يعتبر المرسوم التنفيذي - 1
 .04،عدد1997،الجريدة الرسمية لسنة،المتعلق بكيفية التنازل عن السكن العمومي الايجاري  97/35المرسوم التنفيذي - 2
 .مرجع سابقالنموذجي ، الإيجار،المتعلق بعقد 94/69المرسوم التنفيذي - 3
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عقد غير محدد  ،ن المؤجر والمستأجرالتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بي الإجتماعية
والذي ، المدني ،المتضمن القانون)1(75/58مروأخضعه المشرع لقواعد الأ ،المدة شبه ابدي

وذلك بعد توجيه  ،بدوره اقر بحق البقاء للمستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء عقد الإيجار
قيام و ،حق البقاء حكاملأو تنبيه المستأجر بالإخلاء ،لذلك سوف نحاول التعرض  اعذرا

  سقوطه  وأسبابشروطه 
  مفهوم حق البقاء: - أولا

في ظل القواعد تبنى المشرع الجزائري مفهوم حق البقاء لحماية المستأجر  لقد     
وانشأ بموجبه نظاما ،،السالف الذكر 75/58الامر من  537إلى  514في المواد من العامة  

حكم العلاقات المالية بين الأفراد ،وهو مبدأ سلطان خاصا ،ألغى فيه أهم المبادئ التي ت
من القانون المدني، إلى حد لم يعد للإرادة دور  106المادة نص الإرادة المنصوص عليه في 

وجعل من المستأجر في مركز يشابه ،في تحديد التزامات طرفي العلاقة، نتيجة أزمة السكن 
المستأجر الحق في ،مانحا وني لعقد الإيجارمبدأ الامتداد القان كرسفهو ي)2(مركز المالك،

وذلك بذات الشروط ولمدة غير  ،العقار المأجور بعد انتهاء مدة العقد ب الانتفاعالاستمرار ب
  )3.(محددة 
يعد الحق في البقاء رخصة من الرخص التشريعية الممنوحة للمستأجر ،بحيث يسمح و

لمؤجر إجبار ا وعليه يمنع علىمدة العقد ، له بالبقاء والانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء
حق ال يقرر هذا ،إذ)4(المستأجر على الخروج من العين المؤجرة إلا في حالات محددة قانونا 

  تملك صلاحية البقاء في السكن الاجتماعي بعد انقضاء مدته . ،مقرر لفئة محددة قانونا
                              

المعدل والمتمم  ، 78عدد  الرسمية، المتضمن القانون المدني، الجريدة 26/09/1975،المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 1
  .13/05/2007المؤرخ في  07/05بالقانون رقم 

جلة التواصل المعدة للسكن في القانون الجزائري ،م الأماكن إيجارعبد العالي بوشهدان ،المجال الزمني لحق البقاء في -2
  ،136،ص201،  35،عد،مجلة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر والقانون دارةوالإالاقتصاد  في
  .272،ص مرجع سابق:عباس العبودي -  3

ام الخير شلابي،بقاء المستاجر في العين المؤجرة بقوة القانون في التشريع الجزائري،(مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 4
  .13،ص2012/2013البويرة،الجزائر،-ة ،جامعةاكلي محند اولجاجالماستر)،كلية الحقوق والعلوم السياسي
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واعد العامة للقانون من تبني المشرع الجزائري لحق البقاء في القوعلى الرغم 
إلا أنه سرعان ما تدخل و قام بإلغاء تطبيق أحكام هذه المواد على عقود الإيجار ذات المدني،

المتعلق بالنشاط ،)1(93/03ريعيالإستعمال السكني المبرمة بعد صدور المرسوم التش
غل يست المستأجر إذه تطبيق هذه المواد على المؤجرين،للظلم الذي أحدث نظراالعقاري،

على ،إلا أن المشرع أبقى ء مدة العقدحتى مع انتهاللعين المؤجرة  مالكال كأنهوضعيته تلك 
التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري حق البقاء بالنسبة للسكن الاجتماعي ب الخاصة حكامالأ

الأولى هذه السكنات موجهة بالدرجة لان ،76/147التنفيذي في المرسوم المنصوص عليه
للبقاء في  الأساسي لمبدأوهو احفظا لكرامتها  ،من المجتمعة المحرومة والضعيفة للفئ

المتولدة عن عقد  الالتزاماتشريطة قيامه بالوفاء بكافة  هيستفيد المستأجر من ،والسكن
  إذ أن الهدف من عقد الإيجار هو القضاء على أزمة السكن .  ،الإيجار

  :شروط ممارسة حق البقاء بالأمكنة- ثانيا
جتهاد ما لا يدع مجالا لإ،بالتحديد 76/147المرسوم التنفيذيهي شروط تناولها 

  القضائي وتتمثل في: 
لقيام العلاقة الايجارية بين ديوان يتطلب  إذ،حيازة المستأجر على عقد إيجار-01

  )2(لابد أن يكون هناك عقد إيجار صحيح. والمستفيد الترقية والتسيير العقاري
لا يستفيد منه إلا المستأجر الذي وفى بالتزاماته  ،حيثلنية الحسنةا مبدأتكريس -02

فلا يعقل أن يستفيد المستأجر  ،التعاقدية، كدفع الأجرة، والمحافظة على العين المؤجرة 
أو المستأجر الذي قام بتغيير الوجهة ،البقاء في العين المؤجرة حق المتخلي عن التزاماته ب

 السكنية للسكن الاجتماعي .
و  ،توجيه التنبيه بالإخلاء القانوني وهو الإجراء إن الحق في البقاء لا يقوم إلا بعد-03

  انتهاء عقد الإيجار

                              
 .مرجع سابقبالنشاط العقاري ، ،المتعلق93/03عي يالمرسوم التشر- 1
 .185ص،مرجع سابقذيب عبد السلام :- 2
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أشهر من السنة  08أن يشغل المستـأجر الأمكنة بصفة شخصية وفعلية خلال  -04 
          .) 1(الإيجارية، و المشرع لم يحدد هل تكون المدة متصلة أو منفصلة 

فإن الشاغل  ،أحد الشروط السابقة الذكرتخلف يتضح لنا أنه عند ،ما سبق من خلال   
لا يستفيد من حق البقاء، و ما  ،76/147التنفيذي أو المستأجر حسب ما جاء في المرسوم 

على المؤجر إلا رفع دعوى إلغاء حق البقاء أمام قاضي الموضوع، و تؤسس دعوى المؤجر 
ار الإعلان الأمكنة، أو على وقائع قانونية مثل قر إما على وقائع مادية مثل عدم شغل

  )2(المؤجرة.بالخطر الوجود بالعين 

  :حالات الإقصاء من حق البقاء- ثالثا

غير  للمستأجرينمبرزة ، 76/147التنفيذي من المرسوم  13المادة  جاءتوقد 
   :وهم حق البقاء بالعين المؤجرة  المستفيدين من

  )3(ضائي تنفيذي بالطرد.الذين صدر بشأنهم قرار ق -01
، خلال فترة )4(الذين لا يشغلون حقيقة العين المؤجرة بأنفسهم أو بأفراد عائلاتهم  -02

المقتضى لا يطبق على غير أن هذا  ،يجاريةإأشهر أثناء سنة  08تعادل ما لا يقل عن 
هم بها مسكن في مدينة أخرى ليس لالذين تدعوهم التزاماتهم المهنية إلى الإقامة  المستأجرين

 بشرط أن يضعوا مسكنهم تحت رعاية الهيئة المؤجرة خالياً من كل شاغل غير قانوني.
الذين لهم أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة  -03

لا  في هذه الحالة ،لونهميجيات أعضاء أسرتهم الذين يعلمسكن شخصي يفي بحاجاتهم و حا
                              

  .23،ص  مرجع سابقالخير شلابي ، آم-  1
   51،ص مرجع سابق مجيد خلفوني : - 2
 .170،صمرجع سابق:ذيب عبد السلام - 3
في حالة غياب أو وذلك  لأفراد العائلة بصفة عامة دون تحديدهم 76/147من المرسوم التنفيذي 12المادة  أشارتحيث - 4

أشهر بحق  06وفاة المستأجر أو تخليه عن محل إقامته يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من 
   .ل حق الإيجار و حق البقاء بالعين المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضيالبقاء بالأمكنة و في حالة  الطلاق يؤو
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إلا إذا كان باستطاعته أن يتسلم محل  ،لاء الأمكنة المؤجرة من المستأجرإخيمكن أن يطلب 
يوماً التالية للنزاع في أحقية بقائه خمسة عشر السكن الخاص به، يشترط أن يثبت خلال 

لون يشغ،كذلك من ترجاع ما زالت قائمة حسب القانونبالعين المؤجرة أنه أقام دعوى اس
محظور، أو أمكنة صدر بشأنها قرار بالخطر يقضي  أمكنة غير صحية، و كان سكناه

  )1(بالترميم أو بهدم بناية مهددة بالانهيار.
إذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد عمل، عندما ينتهي العمل بهذا  -04

  )2(العقد.
  حالات سقوط الحق في البقاء بالعين المؤجرة: - رابعا

  : على النحو التالي من حق البقاء المستأجرا عند تحققه لا يستفيد  التي  هي حالات
الذين لا يشغلون حقيقة العين ،وقرار قضائي تنفيذي بالطرد  في حقهمصدر  من -01

الانتفاع الفعلي بالعين  بمعنى عدم التواجد الفعلي وبالتالي المؤجرة بأنفسهم أو بإفراد عائلتهم
  .المؤجرة
كانوا يشغلون ،كذلك من ناها محضورا الذين يشغلون أمكنة غير صحية وكان سك -02

  )3(أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل عندما ينتهي العمل بهذا العقد.
  :الآثار المترتبة على التمسك بحق البقاء -اخامس

  :من بين الآثار المترتبة على التمسك بحق البقاء ما يلي
بالأمكنة هو  يصبح الشخص المعني شاغلا لا مستأجرا، لأن مصدر حق البقاء -01

  .  القانون لا عقد الإيجار
حق البقاء غير محدد المدة ، فهو حق مؤبد لا يمكن نقضه إلا عن طريق   -02

  إسترجاع الأمكنة في حالة توافر شروطه.

                              
 .149، مرجع سابق،عبد العالي بوشهدان - 1
 .50مجيد خلفوني :المرجع سابق،ص- 2

  .51،صالمرجعنفس - 3
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حق البقاء لا يكتسب الصفة النهائية، لأنه يسقط بمجرد ثبوت إخلال المستأجر بأحد  -03
  إلتزاماته. 

لصيق بالشخص لا يمكن التنازل عنه و لا يمكن نقله للغير إلا ما حق البقاء هو حق -04
أنه في حالة غياب أو وفاة المستأجر ، 76/147 التنفيذي  من المرسوم 12نصت عليه المادة 

تخليه عن محل إقامته يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من  أو
و في حالة  الطلاق يؤول حق الإيجار و حق البقاء بالعين ،أشهر بحق البقاء بالأمكنة  ستة 

وإن إفادة أفراد العائلة الذين كانوا يعيشون مع ، )1(.المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضي
  .لا يكون إلا في حالات نص عليها المشرع صراحة ،المستأجر من حق البقاء

خاص  إيجار،ولكن نحن بصدد العادية  الإيجاراتوهي القاعدة القانونية التي تحكم 
من القانون المدني تقضي ببقاء 01مكرر 507جاءت المادة حيث ،مبرم مع مؤسسة عمومية 

 المؤسسة العمومية المختصة خاضع لأحكام ذات الاستعمال السكني المبرم مع الإيجار
فئة لحماية  أصلاالتي كرست  الإجتماعيةالسكنات  لإيجاروهو الحال بالنسبة  ،الخاصة بها

حق البقاء المنصوص  بأحكام الأخذالفئة ذات الدخل المحدود ،وعليه فلا يمكن  أومحرومة 
طبيعته  إلىوتكريسها في هذا العقد الايجاري الخاص بالنظر  ،العامة القواعدي ظل ف

  القانونية.
  نهاية العمل بحق البقاء -سادسا
اري في ظل المرسوم التنفيذي عقالمرقي ال والتسيير العقاري هو أصبح ديوان الترقية   

و هذا ما تم تجسيده عمليا، حيث أن  ،بحيث لم يعد هناك مجال لتطبيق حق البقاء ، 97/35
هناك من دواوين الترقية و التسيير العقاري من يقوم بإبرام عقود إيجار السكنات المسلمة بعد 

هاء المدة يغادر المستأجر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، و بانت 03لمدة  1992أكتوبر 
، و بالتالي لا يمكن للمستأجر )2(93/03من المرسوم التشريعي  22الأمكنة طبقا لنص المادة 

                              
  . مرجع سابق،المتضمن القانون المدني، 07/05من القانون  467المادة - 1
،فقد ،المتعلق بالنشاط العقاري من اجل تعديل أحكام عقد الإيجار بالدرجة الأولى93/03لقد شرع المرسوم التشريعي - 2

 .الغى العمل بحق البقاء ونص على الشكلية في عقد الايجار
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التي ألغت العمل من نفس المرسوم  20التمسك بحق البقاء في الأمكنة عملا بنص المادة 
    .1993بأحكام حق البقاء بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة بعد جانفي 

  
و المرسوم التنفيذي  93/03شريعي المرسوم ال بعد صدور  انتهاء عقد الإيجار فرع الثاني :ال

08/142:  
أقصاها  لمدة محددة كن الاجتماعي يكون الانتفاع بهالس إيجارعقد  إنمن المقرر قانونا 

بتجديد ضمني وفقا لأحكام إما باتفاق مشترك بين الطرفين أو،ثلاث سنوات قابلة للتجديد
  )1(. ريع المعمول بهالتش

التسيير العقاري أن يؤجر السكنات التي سلمها بعد أكتوبر يمكن لديوان الترقية وبحيث  
لمـدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باتفاق مشترك بين الطرفين، و هنا نكون أمام عقد  1992

عليه إيجار جديد؛ يتم وفقا للشروط و الكيفيـات التي يتفق عليها الطرفان، و تسـري 
بنفس المدة  يتم التجديدام عقد إيجار جديد و عادة ما النصوص القانونية التي تحكم إبر

  )2(السابقة.
  بطريقتين: مما سبق ذكره تجديد عقد الإيجار  

   :للعقد تجديد الصريحال- أولا
الصورة الغالبة لتجديد عقود إيجار السكنات هي و يعتبر التجديد الصريح للإيجار 

لا يمكن طرد المستأجر عند  وتجدد بصفة مستمرة و،والتسيير العقاريالترقية  انالتابعة لديو
  )3(انقضاء المدة؛ إلا عند إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية.

   :التجديد الضمني للعقد- ثانيا
و بقي ،مدة الإيجار دون أن يخطر أحد الأطراف الأخر بإخلاء المحل  نتهتإإذا  

يد ـدـذا بمثابة تجــــه المكان المؤجر برضا المؤجر، أعتبرلك في المستأجر مع ذ

                              
  .مرجع سابق، الإجتماعيةالمتعلق بالتنازل على السكنات  ، 97/35من المرسوم التنفيذي  04المادة - 1
 .نفس المرجعمن  04المادة - 2
،المتعلق بشروط منح السكن الايجاري التابع لديوان الترقية والتسيير 08/142من المرسوم التنفيذي  44المادة - 3

 .مرجع سابقالعقاري،
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وذلك لأن المشرع قيد إنهاء العقد في الإيجارات بتوجيه التنبيه بالإخلاء  ،)1(للإيجارضمني 
اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه  ،و غير محددة وبعقود محددة المدة أ سواء تعلق الأمر،

ينص صراحة على التجديد الضمني  الإيجارعقد  أن يث نجدبح،محددة  الأولى و لكن لمدة
  و عليه فالتجديد الضمني هو امتداد للإيجار الأصلي.،لعقد الإيجار 

  هاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته:نتإالمطلب الثاني :
قبل  السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري إيجارعقد ينقضي قد     

إخلال أحد   حال في بالفسخإما ،الإيجار الذي يكون أطرافه عادية كعقد ،تهمد انتهاء
بفقدان المؤجر لملكية العين المؤجرة بسبب هلاكها،  اته التعاقدية، وقد ينتهيالمتعاقدين بالتزام

  يلي : ماو سنتطرق إلى كل ذلك في  ،للمستأجر العين المؤجرة  ملكية إنتقالأو بسبب 
  :عقد الإيجار قبل انقضاء مدته بالفسخ لفرع الأول:انتهاءا

العقدية،وهو يتمثل في الجزاء جانب المسؤولية إلىيقوم  )2(يعد الفسخ نظاما قانونيا   
ذ احد المتعاقدين  لما رتبه العقد من التزامات في ذمته،ومعناه حق يالذي يترتب على عدم تنف

يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه حل  يطلب متى لم أنكل متعاقد في العقد الملزم للجانبين في 
كي يتخلص بدوره من الالتزام الملقى على عاتقه،فهو انحلال الرابطة  ،ابطة التعاقديةرال

  )3(بسبب عدم تنفيذ احد الطرفين لالتزامه.،التعاقدية بأثر رجعي 
 يه يترتب علالتزاماته التعاقدية إخلال احد أطراف العقد ب إنقانونا  من المقرر    

من خلال  ذا الانقضاء وسوف نتطرق له ،انحلال الرابطة التعاقديةمما يؤدي إلى ،الفسخ 
الفسخ الذي يبادر به  و،من جهة الفسخ الذي تبادر به ديوان الترقية والتسيير العقاري 

                              
،المعدل  05/07قانونبموجب ال إلغاؤهاوالتي تم مرجع سابق ،،المتضمن القانون المدني ،75/58لامرمن ا 509المادة - 1

 للقانون المدني .
الفسخ يوجد الإبطال أو  إلى بالإضافة ي يفرضها العقدتلفسخ الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزامات اليعتبر ا- 2

 .الانحلال والتي تعتبر من الأسباب العامة لزوال العقود
 )،كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماجستير مقدمة لنيل شهادة  مذكرة(حمو حسينة،انحلال العقد عن طريق الفسخ ،- 3

  07،ص2011/2012تيزي وزو ،الجزائر ، –،جامعة مولود معمري 
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،وقد ينتهي بالفسخ في حالة ثالثة نتيجة لهلاك أخرىمن جهة المستفيد من السكن الاجتماعي 
  مؤجرة سنتطرق لذلك تباعا:العين ال

  :والتسيير العقاري  الإيجار بالفسخ الذي يبادر به ديوان الترقية انتهاء- أولا
فانه يحق لديوان الترقية والتسيير  ،08/142فيذي التنجاء به المرسوم  حسب ما 

  :)1(وذلك في الحالات التالية ،العقاري أن تفسخ عقد إيجار السكن الاجتماعي
  .بالوفاء  إنذاراتبعد توجيه ثلاثة  من الإيجار شهرأ 06 م دفععد عند-01 

 عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر.عند -02
 عدم احترام المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا العقد.-03

لالتزامات نص على مجموعة من ا قد، 76/147المرسوم التنفيذيأيضا نجد   
على أن دفع قيمة ،الإخلال بها فسخ عقد الإيجارعن  ينجم و المفروضة على المستأجر

و الأعباء الايجارية يكون في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، و تسدد الإيجار
مقابل القسيمة المرسلة من المصلحة المسيرة، و كل تأخير في الوفاء يتجاوز ثلاثة أشهر 

لطرد الفوري بموجب أمر يعرض المستأجر إلى فسخ عقد الإيجار فوراً و يتعرض ل
عدم الإخلال بالإجراءات الأخرى المناسبة التي ترى المصلحة المؤجرة لزوماً  مستعجل مع
  )2(في اتخاذها.

ثلاثة إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد وجهت للمستأجر  فإذاوتبعا لما ذكر    
ستأجر من أجل تسديد المبالغ الإيجار بقوة القانون مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة الم

توجيه قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بوبعد  ،)3(الغير مدفوعة و طرد المعني من السكن
أمر بالدفع عن طريق المحضر بتوجيه  أخر بإجراءنذارت الثلاثة و قبل فسخ العقد؛ يقوم لإا

من طرف ديوان الترقية  رللمستأج بمثابة آخر إنذار يوجه  الإجراءهذا  و يعتبر ،القضائي

                              
 .مرجع سابق،المتضمن شروط منح السكن الاجتماعي ، 08/142من المرسوم التنفيذي 50المادة -  1

  .مرجع سابقالمؤجروالمستاجر ، ،المتضمن تنظيم العلاقة بين76/147من المرسوم التنفيذي  04المادة - 2
المتضمن تحديد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة  ، 97/506التنفيذي من المرسوم 14المادة - 3

 انظر، مرجع سابق،1998الموضوعة للاستغلال ابتدءا من أول يناير لاك الايجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وللأم
  .02الملحق رقم  في ذلك 
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هذا الأمر لتسديد الإيجار  ه، و تحدد فيه مهلة شهر من تاريخ تبليغوالتسيير العقاري 
المتابعة القضائية ن موما يصاحب ذلك ،  يفسخ عقد الإيجار بقوة القانونالمطالب به وإلا

ية لفسخ عقد الاستجابة ترفع دعوى قضائ حالة عدم فييد المبالغ المستحقة، والمحتملة لتسد
  )1(الإيجار.
سخ عقد الإيجار من هناك حالات أخرى يترتب عنها فانه  إلى الإشارةكما تجدر   

بصفة دائمة مع و ،تتمثل في عدم شغل الأمكنة من طرف المستأجر شخصياطرف المؤجر، و
أفراد أسرته الذين يعيشون معه عادة تحت سقف منزله، و كذا عدم احترام تخصيص 

جراء تعديلات في توزيعها أو مزاولة أية تجارة أو صناعة أو مهنة حرة دون الأمكنة؛ بإ
ترخيص صريح و كتابي من المصلحة المؤجرة، و عدم المحافظة على العين المؤجرة كرب 
أسرة صالح، ففي جميع هذه الحالات، منح المشرع للمؤجر فسخ العقد فوراً و بقوة القانون 

ستعجل، دون الإخلال بالإجراءات الأخرى التي تراها مع طـرد المستأجـر بموجب أمر م
    ) 2( .المصلحة المؤجرة لازمة كالمطالبة بالتعويض أو بإصلاح التلف

بالمسكن  بالاحتفاظفيه للمستأجر  يسمحواحد  خرج عن ذلك باستثناءالمشرع  إن إلا
التي تستلزم ماته المهنية في أن التزا مثلًإذا قدم سبباً جديا م،خالياً لمدة تزيد عن ثمانية أشهر

  .)3(شخصي و ليس له في هذه المدينة مسكن مكان العمل  أي إقامة في مدينة أخرى
  :انتهاء العقد بالفسخ الذي يبادر به المستأجر- ثانيا

نتيجة الفسخ  رتبأن المشرع لم ي ،يمكن ملاحظةحية العملية قلما نجد هذه الحالةمن النا
لمستأجر ح للا يسموجود مانع  إنمامؤجرة بإلتزماتها التعاقدية؛ إخلال ديوان الترقية كمصلحة 

، لذلك نعود للقواعد العامة الخاصة بالجزاء في الانتفاع من السكن الاجتماعي  من الاستمرار
  و المتمثل في فسخ عقد الإيجار منها:  ،المترتب عن إخلال المؤجر بالتزاماته

  ين المؤجرة، عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالع-01

                              
 .المذكرةالمرفق ب ،03الملحق رقم في ذلك انظر - 1
  . مرجع سابق،المنظم لعلاقة الايجارية للسكن الاجتماعي، 76/147من المرسوم التنفيذي 17المادة - 2
 .179،ص مرجع سابقذيب عبد السلام:- 3
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أو بسبب آخر شخصي كتغيير محل ،المستأجر لمحل إقامته قد يكون الفسخ لتغيير -02
أجل شهر واحد قبل موعد  المؤجر في ه الحالات يلتزم المستأجر بإخطارعمله، و في هذ

   ) 1( .الفسخ برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام
  :مؤجرة انتهاء الإيجار بالفسخ لهلاك العين ال- ثالثا

عقد العامة لانقضاء الحقوق وهو الحال لدى  الأسبابهلاك الشيء من  إنمن المسلم به 
لهلاك الكلي كان ا إذاو،  نقضاءالايعد هلاك العين المؤجرة سببا من أسباب  حيث،الإيجار 

للعين المؤجرة يؤدي لفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، أما إذا كان الهلاك جزئيا، فللمستأجر 
طلب التعويض إذا كان حق له ،كما عقد الإيجارلفسخ الالإيجار أو  بدللب إما انتقاص ط

   )2(. بسبب المؤجر التغيير الهلاك أو
لا  ولا يقبل الترميم و،آيل للسقوط  بالإيجارمحل التعاقد  إذا ثبت أن المكانوعليه     

 يجنب نفسهتى بد من هدمه، فللمؤجر طلب فسخ الإيجار و إخلاء المكان المؤجر ح
للمستأجر أن يطلب  كذلكمسؤوليه فيما لو سقط المكان على المقيمين فيه أو على المارة، ال

و يترتب على ذلك أن الإيجار ينفسخ كما كان ،الفسخ لعدم تمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة 
  لينفسخ لو أن العين المؤجرة قد هلكت فعلاً.

عن المحكمة  15/11/2011مؤرخ في ال 214587رقمهذا الصدد صدر قراروب
ديوان الترقية والتسيير العقاري المشرف على تسيير  إنالتذكير  وجوب إلىيقضي ،  )3(العليا
حكم ابتدائي والقضاء برفض دعوى  إلغاءسير الدعوى  إجراءاتكان قد طلب خلال  ،النزل

ؤول عن انهيار انه غير مس أساسالطاعنة بالنقض الحالي على وهي ، المستأجرةالشركة 
وبالتالي فان المجلس لم يثر وجها من عنده،ولم يتعسف عندما ،العمارة التي تحتوي النزل 

تعويضها عن  إلىالرامية  المستأجرةالمقامة من شركة  الأصليةقضى برفض الدعوى 

                              
 .مرجع سابق،  ،94/69من المرسوم التنفيذي  10المادة  - 1
  .55هلال شعوة :مرجع سابق،ص - 2
الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا ،العدد  القضائية المجلة،15/11/2011المؤرخ في214587القراررقم-3

  .312،ص2011،الأول
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التي لحقتها من خلال زوال القاعدة التجارية  والأضرارانهيار منزل القاعدة التجارية بسبب 
  .قف استغلالها وعليه فالوجه غير مؤسس ومرفوض وو

  :جرملكية العين المؤجرة للمستأ إنتقالالثاني:   انتهاء عقد الإيجار ب الفرع
التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري  الإجتماعية إيجار السكنات كذلك ينقضي     

النصوص القانونية الموضحة  ولقد صدرت العديد منللمستأجر، ملكية العين المؤجرة  إنتقالب
  : الملكية للسكنات المستغلة  إنتقاللمراحل  وهذا ما سنوضحه تباعا، لذلك
    : 1981السكنات المستغلة قبل جانفي  - أولا

التنازل عن المتعلق ب ،1981فبراير  07المؤرخ في  81/01بصدور القانون رقم 
أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني أو المـهني 

لأجهزة االهيئات ووماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري و المؤسسات الج
وفى بجميع التزاماته  الذي الاجتماعيالمستفيد من السكن  العمومية، لحساب المستأجر

  )1(.رمزية مقابل مبالغ مالية وذلك  ، التعاقدية
  :1992و قبل أكتوبر  1981جانفي  01مستغلة بعد السكنات ال- اثاني

المعدل و المتمم للقانون  1986فبراير  04المؤرخ في  86/03لقانون رقم بصدور ا
الأملاك العقارية المشروع في استغلالها تلك السابق الذكر، بدأت عمليات بيع  81/01رقم 
فس الشروط المنصوص ،ويتم بن،للمحلات ذات الإستعمال السكني)2(1981جانفي  01بعد 

  )3(.سنة30،لمدة 81/01عليها في القانون

  

  
                              

التابعة لديوان الترقية والتسيير  الأملاكالمتضمن التنازل على  ،1981 /02/ 07المؤرخ في  ،81/01م التنفيذي المرسو-1
  .16،عدد1980العقاري ،الجريدة الرسمية لسنة 

التابعة لدولة و الجماعات المحلية و  المتضمن التنازل على الاملاك،  1986 /02/ 04في  المؤرخ ،86/03قانون ال - 2
،الجريدة الرسمية مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة ، المعدل و المتمم

  .06،عدد1986لسنة
كلية ، )الماجستيرمقدمة لنيل شهادة مذكرة ( ، عمومية بأموالحمزة خليل ، النظام القانوني للمساكن المنجزة -  3

  .31،ص2008،جامعة البليدة ، ،،الجزائر الحقوق
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   1992السكنات المستغلة بعد أكتوبر -اثالث 
أصبحت الأملاك التابعة للدولة ذات الطابع السكني  ،97/35لمرسوم التنفيذي بموجب ا

ق ، و نص على البيع بالإيجار الذي منح للمستأجر ح؛ قابلة للبيع1992زة بعد أكتوبر المنج
شراء المسكن المؤجر بدفع ثمنه أقساطا، و بتمام دفع الأقساط الواجبة تنتقل ملكية المسكن 

البيع بالإيجار هو عقد يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على تأجير الشيء محل ،وللمستأجر
العقد لمدة معينة مقابل التزام الأخير بدفع أجرة دورية فإذا أوفى المستأجر بجميع الدفعات 

 أنيجارية المستحقة عليه طول مدة العقد وفي مواعيدها المحددة تنتقل إليه الملكية دون الا
  يكلف بمبالغ 

  )1(عند نهاية العقد. أخرى
فالبيع ،وبناءا عليه  )2( 97/35المرسوم التنفيذي في  بالتعريف المشرعكما تناوله 

مشتري بدفع أقساط البيع يحتفظ عقد ناقل للملكية و الفترة التي يلتزم فيها ال بالإيجار يعتبر
فيها بصفته كمستأجر و هذا يعني أنه يلتزم بدفع ثمن الإيجار مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة و 

  )3(لا يحق له التصرف فيها.
التنازل على الأملاك  وطشرب المتعلق ، )4(03/269ثم جاء المرسوم التنفيذي    
ثم صدر الرسوم التنفيذي  ،2004المستغلة والمسلمة قبل جانفي  العقارية

                              
، مجلة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق ،ورقلة  مجلة الباحثحمليل نوارة ،البيع بالإيجار ،-  1

  19،ص2007 ،07،الجزائر،العدد 
هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان «... السالف الذكر بأنه  35/ 97يذي التنفالمادة السابعة من المرسوم حيث نصت  - 2

الترقية و التسيير العقاري باعتباره المالك المؤجر أن يحـول ملكاً عقارياً ذا إستعمال سكني لأي مشتري إثر فترة تحدد 
ترقية و التسيير العقاري بصفته بإتفاق مشترك و حسب شروط هذا المرسوم و خلال الفترة المتفق عليها يحتفظ ديوان ال

مالك العقار بكل حقوقه و التزاماته أما المستأجر المشتري فيحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرين لا سيما في مجال 
 »الأعباء المشتركة

 .30،ص مرجع سابقحمزة خليل ،- 3
كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة يحدد شروط و ، 2003/ 08/ 07،المؤرخ في  03/269المرسوم التنفيذي  -4

،الجريدة الرسمية لسنة  2004للدولة و لديوان الترقية و التسيير العقاري و الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 
   .4،عدد2003
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،المتعلق بالتنازل على الأملاك الوطنية الخاصة ،والذي اقر بمواصلة العمل )1(13/153
  .2015إلى نهاية ديسمبر  03/269بالمرسوم التنفيذي 

إيداع الطلب لدى لجنة الدائرة المختصة ق يطر عنجراءات التنازل؛ فيتم لإ بالنسبةأما 
وثيقة الو  بعقد إيجار السكن الاجتماعي تص إقليميا و يرفق الملف التي يؤسسها الوالي المخ

ديوان الترقية باعتبارها تثبت دفع كل مستحقات الإيجار التي تصدر عن المصلحة التي 
 المستأجر و شهادة ميلاد المعني بالإضافة إلى نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المؤجرة 

  )2(.للعين المؤجرة المشتري  وهو
في الطلب في أجل ثلاثة أشهر من يوم إيداع الطلب، و  اللجنةمن ثمة تفصل و     

 ،وبوثيقة الالتزام بالشراء ،حالة الموافقة تبلغه بثمن التنازل فيو ،تبلغ المعني بقرارها
يبرم عقد البيع بين المقبل على الشراء و مالك العقار موضوع التنازل طبقا للتشريع عندها و

  )3(المعمول به.
و كل وتسبب الرفض ،اللجنة أن تعلله  من الواجب علىرفض الطلب تم  إذا و      

   .من تاريخ استلام التبليغ في أجل شهر جه للجنة الولائيةطعن في قرار لجنة الدائرة يو
  

  
  
  
  
  

                              
كيفيات  يحدد شروط و 03/269المعدل للمرسوم التنفيذي  ،2013افريل 15،المؤرخ في 13/153المرسوم التنفيذي -1

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لديوان الترقية و التسيير العقاري و الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 
    .22،عدد2013،الجريدة الرسمية لسنة  2004

 .32مرجع سابق ،صحمزة خليل ،- 2
 .32،ص مرجع سابقحافظ سوريا ،- 3
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  السكن الاجتماعي . إيجارالمبحث الثاني :المنازعات الناشئة عن عقد 
من دستور الجزائر 140في المادة  المكفول دستورياحق التقاضي  إلىواستنادا     

التي تعتبر  ،القضاء من خلال مباشرة الحق في الدعوى القضائية إلى ،اللجؤ)1(1996لسنة 
المستفيد  المستأجربين أول حلقة في المنازعة الناشئة عن عقد إيجار السكن الاجتماعي 

المنازعات ليه سنتناول ،وعرقية والتسيير العقاري كطرف مؤجركطرف وديوان الت
  التقسيم التالي :جار السكن الاجتماعي من خلال ــــة عن عقد إيــالناشئ

   .المنازعة الناشئة عن عقد إيجار السكن الاجتماعي  طبيعةالمطلب الأول:  
.  عقد ايجار السكن الاجتماعي القضائي لمنازعات ختصاصلاطبيعة االمطلب الثاني:

  :عقد إيجار السكن الاجتماعي منازعة  الناشئة على طبيعة ال: الأولالمطلب 
 ،كل نزاع أو تنازع بين المصالح يقع بين الأفراد فيما بينهم هي المنازعة بالمقصود    

إذا باشر صاحب الشأن  ،و بينهم وبين إحدى السلطات في الدولة ،يتم عرضه على القضاءا
  )2(عن طريق التقاضي .،حقه في الدعوى 

و المستأجر بمجرد إبرام عقد ديوان الترقية والتسيير العقاري  بين قد تنشأنازعة الم
م المستأجر بعدم دفع بدل قيا عند ، لإخلال احدهما بالالتزامات الملقاة على عاتقه  الإيجار
لعدم قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بالترميمات الضرورية للانتفاع  كنتيجة آو، الإيجار

  حتى في حال تأخر ديوان الترقية في تسليم العين المؤجرة للمستأجر . أون المؤجرة ،بالعي
 الدعوى من خلال تعريف ،مفهوم المنازعةسنحاول التطرق إلى تحديد  بهذا الصدد 

إلى أنواع  نتعرض ثم ،الأول لفرعفي الحماية الحقوق  الإجرائيةكونها الوسيلة  ،القضائية
  في الفرع الثاني  وذلك ،يثيرها عقد إيجار السكن الاجتماعيالدعاوى القضائية التي 

  
  
  

                              
 .76،العدد1996،الجريدة الرسمية لسنة 08/12/1996،المؤرخ في ةالشعبي الديمقراطية دستور الجمهورية الجزائرية- 1
بسكرة  ر،كلية الحقوق ،جامعة محمد خيض) الدكتوراهلنيل شهادة  مقدمة مذكرة(،  منازعات الشهر العقاري ليلى لبيض ،-2

  .12،ص2012/2011،الجزائر ،
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  : الإجتماعيةحماية حقوق التعاقد الايجاري للسكنات :الأول لفرعا
والإجرائية للوصول مجموعة من القواعد القانونية الجزائري المشرع لقد وضع        

،والتي لابد أن يؤخذ بها  السكن الاجتماعي التي ينشؤها عقد إيجارللحماية القانونية للحقوق 
  ،وهو ما سنتطرق له تباعا :حتى يسمع للطرف المتضرر 

  :المقصود بالدعوى القضائية- أولا
فهي بالمعنى التقليدي  ،إن حماية الحق لا تتم إلا عن طريق الدعوى القضائية     

،فالدعوى  من اجل حماية حقه،السلطة التي يخولها النظام القانوني للشخص للالتجاء للمحاكم 
الذي  ،التي يتكون منها الحق ،والدعوى حق موضوعي دائم ومستمر الإراديةهي القدرة 

  )1(الحكم على الخصم وإما إجراءات تنفيذ . وإمايطلب منه الاعتراف بحق متنازع فيه 
أن يقوم بفسخ عقد  ،الممثل بديوان الترقية والتسيير العقاري  حيث لا يمكن للمؤجر    

عن طريق اللجؤ للقضاء عن طريق رفع  إلا،يجة إخلال المستأجر بالتزاماته الإيجار نت
عن  10/06/2000المؤرخ  243228رقم  )2(صدر قرار شأنالوبهذا  ،دعوى قضائية
المبدأ :لا يمكن لديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته مؤجرا يشير من حيث المحكمة العليا 

  اء .إلغاء عقد الإيجار دون اللجؤ للقض
حيث تبين فعلا من ملف القضية والقرار المطعون في إن الشقة المتنازع عليا منحت 
  للطاعن بموجب عقد إيجار ابرم بينه وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف

وان هذا الأخير ارتأى مؤجرا تسوية وضعية المطعون ضدها ، 1989-09-16بتاريخ 
على أساس أنها الشاغلة الفعلية  1994-04-25جار بتاريخ ل) وحرر لها عقد إي-ع-(س

عليها وان قضاة المجلس اعتمدوا بقضائهم على العقد الأخير في رفض للشقة المتنازع 
  دعوى الطاعن الرامية الى طرد المطعون ضدهما كون العقد الأول الغي بالعقد الثاني .

                              
ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة الجزائر،،الأول،الجزء  المدنية الإجراءاتالوجيز في : إبراهيميمحمد -  1

  .19،ص2002
المجلة القضائية الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا ،العدد الثاني 2000/،10/06المؤرخ في 243228قرار رقم  - 2

  .175،ص2003،سنة 
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ذكير قضاة الموضوع باجتهادها حيث إن المحكمة العليا لن تفوت هذه الفرصة لتو....
المستقر في مثل هذه المسالة اذ جاء فيه وفي العديد من القرارات إن الأخذ بإلغاء عقود 

من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري يعتبر تخلي من القضاء عن صلاحياته  الإيجار
إلى التقاضي ؤ جالقانونية ذلك انه لا يمكن لأي طرف كان أن يلغي عقد إيجار دون الل

وبالتالي فالوجه المثار مؤسس ويترتب معه نقض القرار ودون الحاجة للرد على الوجه 
  .المتبقي 

  : خصائص الدعوى القضائية- ثانيا
ختياري لاا بالأمر الدعوىاستعمال  إنفمن الطبيعي ،كانت الدعوى حق وليست واجب  إذا 

والدعاوى ، ما اعتدي على حقه ،فلشخص مطلق الحرية في اللجؤ للقضاء إذا يوليس جبر
التي يمكن له مباشرتها من اجل حماية حقوقه عند الاعتداء عليها هي الدعوى المدنية 

  )1(.والجنائية 
كما أنها تسقط  ،يتنازل عليها أنفيحق للشخص  ،الدعوى حق وليست واجبلان و

لسقوطها بالتقادم وجواز بالنسبة ،لم يتم مباشرتها ضمن الآجال القانونية  إذابالتقادم المسقط 
ليها إذ يجوز للمدعي ترك ممارسة الدعوى لا يعني انه لا يمكن التنازل ع التنازل عنها

  )2(طريق إجراءات التخلي عن الخصومة . دعواه عن
  :شروط قبول الدعوى القضائية-ثالثا 

المؤرخ  07/08والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 13المادة في  ص المشرع ن
شروط رفع الدعوى القضائية وهي الصفة والمصلحة إذ تنص  على، )3(25/02/2008في

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة «ِِعلى أنه  
يقرها القانون و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير 

من  13ومن خلال نص المادة وعليه يتضح لنا » إذا ما اشترطه القانون تلقائيا انعدام الإذن
                              

  .439المعارف ،ص ،منشاة الإسكندرية،القاهرة، الأول، الجزء  قانون المرافعات:احمد هندي -  1
 .45،ص2010،دار العلوم،،الجزائر الوجيز في الاجراءات المدنيةعمارة بلغيث:- 2
،الجريدة الرسمية  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  ، 25/02/2008المؤرخ في   ،08/09القانون  - 3

 .21،عدد 2008لسنة
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فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما  والادارية مدنيةالجراءات الإ قانون
   . الصفة والمصلحة

   الصفة : – 01
هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان 

رض منها حماية غالمدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون ال
وهي ، ةحتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلح ،فإن مصيرها عدم القبول ،مصالح الغير

   )1(ب حقوق يمارسها ويبرم عقود قانونيةسلوك معترف به لشخص حتى يكون صاح
المصلحة المؤجرة للمحلات السكنية التابعة لديوان الترقية، هو ديوان الترقية  تانفإذا ك

و عليه سنتطرق إلى تحديد كيفية إثبات صفته في التقاضي ،و التسيير العقاري في حد ذاته 
و  ،فسه و في جميع مراحل الدعوىالصفة من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء ناذ تعد 

باعتبار ديوان الترقية و التسيير العقاري شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي و هي 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، فالمدير العام لديوان الترقية هو الممثل 

   )2(.القانوني له
المؤرخ في  204932رقم   قرارالفي المحكمة العليا  أكدتوبهذا الصدد 

رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمساكن التابعة ان  ، 09/03/1999
حيث أن : «...)3.(حيث جاء فيه،لدواوين الترقية من صلاحيـات الديوان لا الولايـة 

الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه قبول الدعوى المقامة من طرف والي الولاية رغم 
  .الإيجاريكن طرفا في عقد  أنه لم

                              
  116،ص2009،الطبعة الخامسة،الجزائر ،دار هومة للنشر ،الملكية والنظام العقاري في الجزائر:عمار علوي - 1
  .مرجع سابق ،91/147من المرسوم التنفيذي  16المادة -  2
 .35مرجع سابق ،صنقلا عن حافظ سوريا، ( غير منشور) 09/03/1999المؤرخ في  204932قرار رقم  - 3
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شرط جوهري ومن النظام العام  والدعوى القضائية تقام من ذي صفة وهان فعليه و
من نص المادة  2وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة ،

  )1(.08/09 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  13
  المصلحة:-02

وان المصلحة هي مناط الدعوى وهي ،دعوى بغير مصلحة  ألا لشرط المعبر عنهوهو ا
  )2(القضاء . إلىالمنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه 

لمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى ا وتأخذ
فإذا اعتدي على حق شخصي ما ،ئية من الحكم بطلبه والثانية هي الحاجة إلى الحماية القضا

تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى  ،أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا
قيام  ، ولا يكفي مجرد08/09 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  13وفقا لنص المادة 

 المصلحة 
  لابد من توفر الشروط التالية:

ق يعترف به ية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحأن تكون المصلحة قانون –ا
الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا جعل من انعدام هذا العنصر يب والقانون ويحميه ، 

 ،القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة
ار مثلا ــــعن قم طالبة بدين ناتجـــية إلى المــــولذلك فإن الدعوى الرام

  .)3(ة تكون غير مقبولة لعدم قانونيــــت
أن تكون  مما يفيد ،يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة حتى تقبل الدعوى -ب

وقد أقر المشرع  ،المصلحة المحتج بها ذات أهمية خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية
المدني إذ اعتبر استعمال الحق   05/07مكرر من القانون 24هذا المبدأ صراحة في المادة 

تعسفيا إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير واتخذ 
                              

،الطبعة الثانية،الجزائر ،دار  ظري والتطبيقيالشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النعبد الوهاب بوضرسة :- 1
 .62ص،2006هومة،

  .165،مكتبة الوفاء القانونية ،ص  الإسكندرية،القاهرة  ،المرافعات المدنية والتجارية:الوفا أبواحمد - 2 
 . 322،ص مرجع سابقليلى لبيض ،-3
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القضاء نفس الموقف في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو 
  )1( . غيرها

نجد ، ةوالاداريالمدنية  ءاتالإجرامن قانون  13نص المادة  ماجاءبهومن خلال  -ج
دون المصلحة من تلقاء نفسه حتى ،أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة فقط 

  .أن هذا الشرط من النظام العام يترتب على تخلفه البطلان  ،بما يؤكد الخصوم  ثرهولو لم ي
ر العقاري صفته و يثبت المستأجر للمحلات السكنية التابعة لديوان الترقية و التسيي   

هي نسخة من عقد بوسيلة وحيدة و عقد الإيجار عن ةفي التقاضي لحماية حقوقه المترتب
يكون المستأجر إما شخص معنويا أو طبيعيا يتقاضى بصفته مستأجرا أصليا أو )2(،الإيجار

  حق البقاء. إنتقالشاغلا للأمكنة أو مستفيد من التنازل عن الإيجار أو مستفيد من 
  :السكن الاجتماعي إيجارلثاني :أنواع الدعاوى القضائية التي يثيرها عقد الفرع ا
 ةمحددوأليست محصورة ،ن الدعاوى التي يثيرها عقد إيجار السكن الاجتماعي إ
ولذلك سوف ،حتى تعتبر مؤسسة قانونا ،إلى نصوص قانونية وإنما يجب أن تستند ،مسبقا

  ص الدعاوى فيما يلي :يمكن أن نلخ ،ونعطي أمثلة عن هذه الدعاوى 
  الدعاوى المتعلقة ببدل الإيجار :-أولا 

إذ يحق للمؤجر في حال امتناع المستأجر عن دفع مبلغ الإيجار رفع دعوى قضائية     
يطالبه فيها ببدل الإيجار المستحق عن المدة التي قضاها المستأجر في السكن الاجتماعي 

......  حيث تبين للمحكمة من خلال «صادر عن محكمة تقرت ينص  )3(حيث نجد حكم
ديوان الترقية والتسيير العقاري ورقلة وكالة النزلة أبرمت مع المدعى عليه  إنملف الدعوى 

مسكن بلدية تقرت ،مقابل  365حي  207عقد إيجار ،استأجر بموجبه هذا الأخير مسكن رقم 
رفين ...........عن الطلب بدل إيجار شهري ووفقا للشروط المحددة في العقد المبرم بين الط

دج الناتج 120215.00الذي في ذمته والمقدر ب الإيجارالمتعلق بإلزام المدعي عليه بتسديد 
                              

 .60،صمرجع سابقعبد الوهاب بوضرسة: - 1
 .174،ص مرجع سابقذيب عبد السلام :-2

–، صادر عن محكمة تقرت مجلس قضاء ورقلة ،الجزائر،غير منشور 15/12/2015، مؤرخ في 02035حكم رقم - 3
  .04ملحق رقم 
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من  498،حيث يستخلص من المادة  2015-10-31 إلى 2008-08-01عن المدة من 
 يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها أن المستأجرالقانون المدني انه على 

من القانون المدني ان المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به،من المقرر 160،ويستخلص من المادة 
التخلص منه وهو ماجاء به نص المادة  إثباتالالتزام  وعلى المدين  إثباتقانونا على الدائن 

من القانون المدني ..........حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا المدنية 323
لشكل قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي عليه بان يدفع للمدعية .........في ا

بدل الإيجار 120215.00النزلة مبلغ قدره الترقية والتسيير العقاري ورقلة وكالة  ديوان
  .    »المستحق

يزيد في قيمة الإيجار بحيث أن قيمة بدل  أنكما يحق لديوان الترقية كما سبق ذكره 
ترفع دعوى قضائية تطالب فيها المدعي  أنتة ويمكن مراجعتها كل سنة ولها الإيجار غير ثاب

  عليه بدفع الفارق في بدل الإيجار .
،حسب ما جاء في سنوات  05تتقادم بمرور  الإيجاردعاوى المطالبة ببدل  أنعلى 

  المتضمن القانون المدني. 05/07من الأمر  309المادة 
  لعين المؤجرة :الدعاوى المتعلقة بصيانة ا- ثانيا 

إن الصيانة التي تخص محل الإيجار من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل لتنوع أشكال  
الصيانة مع تقرير المبدأ الفقهي أن ضمان الأعيان المؤجرة على المالك المؤجر لا على 
 المستأجر، لأنها في يده أمانة، والأمانة غير مضمونة على الأمين إلا إن فرط في الحفظ، أو

  )1(تعدى في الاستعمال، فهذا هو الأصل،
  :  احد الحالتين أن تأخذ  لأعمال الصيانةويمكن 

ية للانتفاع بالعين المؤجرة ،وتقع رالضرورية :وهي الترميمات الضرو الصيانة-01
ي تبقى على حالتها التي على عاتق المؤجر ،بحيث يلزم بتعهد العين المؤجرة بالصيانة ك

    :  )1(عن المحكمة العليا 101953رقم  صدر قرارو لقد )2(،سلمت بها

                              
1 -www.aleqt.com 15/03/2016اطلع عليه يوم  23.00على الساعة    

 .432،ص ع سابقمرجمحمود احمد الرفاعي :- 2
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من المقرر قانوناً  أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى «     
على الحالة التي كانت عليها، وقت التسليم، و يجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات 

التسيير العقاري هو مالك البناية  الضرورية و لما ثبت في  قضية الحال أن ديوان الترقية و
الموجودة بها السقف المتنازع على ترميمه، فان تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين 
المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كـانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر، و 

يكـونوا قد  عليه فان قضاة الموضوع بتحميلهم  للمستأجـر عبء الترميمات المذكورة
  ». خالفوا القـانـون و عرضوا قرارهم للنقض

التي تدخل في نطاق  ، تأجيريةالصيانة ال  أيضاوتسمى ،عادية الصيانة ال-02
تدخل ضمن مقتضيات الاستعمال و ،الإنارةالاستعمال اليومي للعين المؤجرة ،كتصليح 
الترميمات  بإجراءلا يلتزم  رالمستأج أن إلا،العادي للعين المؤجرة تقع على عاتق المستأجر

  )2(.عن قوة قاهرة   أوعلى القدم  نشأتكانت قد  إذاجيرية أالت

  ثالثا:الدعاوى المتعلقة بالمحافظة على العين المؤجرة :
إن من أهم الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار هو التزام المستأجر بالمحافظة على 

انه من الناحية الواقعية كثيرا ما  إلاكن فقط للس بصفة شخصية العين المؤجرة واستعمالها
يقوم المستأجرين بتغيير جوهري في السكن الاجتماعي الممنوح لهم  وهو ما يتنافى مع 

  مفاده : 08/11/2015صادر عن محكمة تقرت بتاريخ  )3(القانون وفي هذا نجد حكم
عوى ملتمسة إلزام ديوان الترقية والتسيير العقاري رافعة الدحيث أن المدعية ......«

المدعي عليه وكل شاغل بإذنه بهدم البناء الذي أحدثه في السكن المؤجر له ،مع إلزامه بدفع 
  دج غرامة تعويضية لما سبب لها من ضرر .100000.00مبلغ 

                                                                                              
المجلة القضائية الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا ،لسنة   21/12/1993المؤرخ في  101953 القرار رقم - 1

  .117،،ص02عدد 1994
 . 555،صمرجع سابقعبد الرزاق السنهوري :- 2
 50لمرفق. انظر اعن محكمة تقرت ،مجلس قضاء ورقلة ،غير منشور 08/11/2015حكم صادر بتاريخ - 3
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الذي  08/142من المرسوم التنفيذي  11حيث يتبين للمحكمة من خلال من المادة 
يجاري ،انه على المستأجر الالتزام بعدم إحداث أي تغيير يحدد قواعد منح السكن العمومي الا

   »في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف  المؤجر في إطار ذات المرسوم
  :اطنمن الب التأجيرعدم دعوى –رابعا 

السالف الذكر ،منع  76/147من المرسوم التنفيذي  04طبقا لما جاء في نص المادة 
من الباطن للسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري  المشرع كل أصناف التأجير

،جاز للمؤجر رفع دعوى  ،وفي حالة قيام المستأجر بتأجير السكن الاجتماعي من الباطن
السكن للمستأجر ،لا  أزمةلان الغرض من عقد إيجار السكن الاجتماعي هو حل )1(،فسخ العقد

،وأمام غياب رقابة المصلحة ن الناحية العمليةمنحه سكن حتى يستغله كمورد للرزق،لكن م
المستأجرين للسكن الاجتماعي يستغلوه بتأجيره من الباطن  أنكثيرا ما نجد  المؤجرة ،

  بأسعار باهضة ،دون أن يتعرضوا لأي عقاب . 
  :السكن الاجتماعي  إيجارلمنازعات عقد  صطبيعة الاختصاالمطلب الثاني :

وفي اصطلاح النظام القضائي معناه والانفراد،التفضيل أن الاختصاص لغة معناه     
  )2(السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما .

و )3(،ها في البث في نزاع ما عرض عليهااختصاص المحكمة هو صلاحيتوعليه فان 
 محكمة وحيدة وجودالاختصاص فرضته عملية توزيع العمل بين المحاكم ، إذ لا يعقل 

  .بالنظر في جميع القضايا في قطر كامل  ختصت
القضاء للمطالبة  إلىللمواطن حق اللجؤ  وأعطىالتقاضي ، إجراءاتوقد نظم القانون  

 تناول لقد  ،،وذلك عن طريق دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة بالحماية القانونية 
الاختصاص النوعي و المحلي سالة م 08/09الجزائري  والإداريةقانون الإجراءات المدنية 

                              
 .123،ص مرجع سابقجمال بوشنافة ،- 1

  .  125ص    ،مرجع سابق:احمد هندي- 2
، سلسلة المكتبة القانونية الجزء الاول ،الرباط،، شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائيعبد العزيز توفيق، - 3

  . 101، مطبعة النجاح البيضاء، ص 1995سنة 
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السكن  إيجارالمتعلقة ب المنازعات،وبهذا الصدد نتعرض لهذا النظام القانوني فيما يخص 
  :على النحو التالي  الاجتماعي 

  مي :صاص الإقليـرع الأول :الاختـــــفال
قة الواحدة من ما لمحكمة معينة من محاكم الطب يقصد بالاختصاص الإقليمي قدر

 )1(اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة .
بالفصل في القضايا  إقليمياالقاعدة العامة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر 

المدعي عليه في محكمة موطنه او  إلىالمدعي هو الذي يسعى  أنالمعروضة عليها هي 
الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  الاختصاص يؤول ،حيثاقرب محكمة اليه

وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة ،اختصاصها موطن المدعى عليه 
، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي ضائية التي يقع فيها آخر موطن لهالق

 )2(.، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رية التي يقع فيها الموطن المختاللجهة القضائ
الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها   أمام الإقليميعام يكون الاختصاص  كأصل

السكن الاجتماعي محلها  إيجارمنازعة الناشئة عن عقد ال بخصوص،موطن المدعي عليه
المحكمة التي  هي قليمياإفان المحكمة المختصة  ،السكن الاجتماعي باعتباره العين المؤجرة 

 40هذا ما تؤكده كذلك المادة و ،يقع في دائرة اختصاصها موقع السكن الاجتماعي المؤجر
دعاوى على أن ها نصجاء في  التيالفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 العقار صاصهااختالمحكمة التي في دائرة الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بعقار فان 
المتعلقة بعقود إجارة في النزاعات المحتملة و تختص بالنظر العمارة السكنية المؤجرة

  التسيير العقاري.لمساكن التابعة لديوان الترقية وا
  
  
  

                              
  .385،مكتبة الاداب ،ص،القاهرةالجزء الاول  ،قواعد المرافعات:حامي العشماوي عبد الوهاب العشماوي والم -1
 مرجع سابق.، والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  . 08/09من القانون  37المادة -  2
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   : السكن الاجتماعي إيجارالفرع الثاني :الاختصاص النوعي لمنازعات 
إلى طبيعة عينة بالنظر تحديد اختصاص المحكمة بدعاوى م إلىيرمي هذا المعيار 

  )1(الرابطة القانونية محل الحماية بصرف النظر عن قيمتها .
تؤول إلى القضاء  الإجتماعية اتالاختصاص النوعي لمنازعات إيجار السكن فيما يخص

العادي ذلك إن طرفي العلاقة القانونية خاضعين لأحكام القانون الخاص ،فديوان الترقية 
ذو صبغة تجارية وصناعية فهو يخضع للقانون التجاري لكن باعتباره مؤسسة عمومية 

لا يمس  هذا الاخير  القضاء العادي بدوره ينقسم إلى قضاء في الموضوع وقضاء استعجالي
  بأصل الحق . 

  قاضي الموضوع: اختصاص الأصل - أولا
يختص قاضي الموضوع بالبت في المنازعة المتعلقة بوجود العقد أو شروط صحته  
ص بمجمل المسائل المترتبة عن تنفيذه و عن فسخه و إنهائه، فالمنازعة حول طبيعة كما يخت

عقد الإيجار و محله و سببه و إثباته، و حول مواصفات العين المؤجرة هي من الدعاوى 
و في ذلك صدر قرار  ،التي تمس بأصل الحق و يرجع فيها الاختصاص لقاضي الموضوع

حيث أنه لا «  جاء فيه 16/05/2000،المؤرخ في  227213 رقم )2(عن المحكمة العليا
يمكن لقاضي الاستعجال أن يبت في دعوى الحال ذلك أن الأمر أصبح بعد استفادة الطاعن 

به المطعون ضده، فضلا على صدور قرار يتمنع من عقد إيجار مقابل عقد الإيجار الذي 
ع الدعوى، إذ يتعين على قضائي يقضي على الطاعن بالطرد من هذا المسكن، يتعلق بموضو

  ».القاضي أن يحسم بين سندين اثنين ليبين من له الأحقية في الإيجار...
للقواعد العامة  المختص بالنظر في مثل هذه الدعاوى؛ بالرجوع  قسم أما عن ال      

فان المدعي عليه هو من يحدد القسم المختص ،الجزائري لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
ية على اعتبار وكما سبق ان قلنا ان ديوان الترق ،القسم التجاري أوكان القسم المدني  إذا

                              
  223،ص 2008مطبعة جامعة القاهرة ، ،،، القاهرة  الوسيط في قانون القضاء المدني:فتحي والي - 1
جمال بوشنافة ،المنازعات ،صادر عن المحكمة العليا، نقلا عن 16/05/200،المؤرخ في  227213ار رقم قر -  2

،مجلة صادرة  السياسة والقانون مجلة دفاترالناشئة عن عقد ايجار السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقار ،
  .221،ص07،2012عن جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق ،ورقلة ،العدد 
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تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ؛ و تعد  مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية
، وطبقا لذلك  فلتحديد )1(و تخضع لقواعد القانون التجاري ،تاجرة في علاقاتها مع الغير 

بنظر الدعوى، ننظر له من جهة المدعى عليه في النزاع، فإذا كان  المختـصالقسم 
المستأجر من يرفع الدعوى فالقسم المختص هو القسم التجاري باعتبار أن ديوان الترقية و 
التسيير العقاري هي المدعى عليها أما إذا كان المدعي هو ديوان الترقية و التسيير العقاري 

لمدني  لكن من الناحية العملية فإن الفرع المختص بنظر مثل فإن القسم المختص هو القسم ا
   قسم المدني.الهذه المنازعات هو 
المؤرخ في 2765412،رقم )2(صدر قرارعن المحكمة العليا وبهذا الصدد

20/02/2009:  
العلاقة التعاقدية المبدأ :علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في 

  نهما ولا دخل للإدارة فيها .بي المبرمة 
......ان القضاء العادي لا ينظر إلا في صحة العقد الإيجار المبرم بين ديوان الترقية «

  »والتسيير العقاري الذي يتمتع بصفة المؤجر والمستأجر المستفيد من المحل...... 
  :قاضي الاستعجال الاستثناء اختصاص- اثاني 

من  301و 300حسب المادتين  الإيجاردعاوى يختص قاضي الاستعجال بالبت في 
المرسوم  إلى،وبالرجوع  قانون الإجراءات المدنية والإدارية،المتضمن  08/09الأمر

المنظم للعلاقة الايجارية بين ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستفيد  ،76/147التنفيذي 
ي الاستعجال بطرد تنص على اختصاص قاضمنه 17المادة  نجدمن السكن الاجتماعي 

  المرسوم .هذا المستأجر عند إخلاله بالتزاماته الواردة في هذا 
لم يعرف المشرع الجزائري الاستعجال واكتفى فقط : تحديد المقصود بالاستعجال- 01

بذكر شروط في نص المادتين السالفتين الذكر ،ولقد اختلف الفقه والقضاء في تعريف 
                              

مرجع ،المتضمن تحويل الطبيعة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري ،91/147من المرسوم التنفيذي 01المادة -  1
 .سابق

الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا  المجلة القضائية، 20/02/2009المؤرخ في  2765412القرار رقم- 2
  117،ص 2013،سنة 01،العدد
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ن فكرة الاستعجال عملية أكثر منها نظرية ،فمنهم من ألك الاستعجال ،وترجع الصعوبة في ذ
رفع  يكفي لاتقائه و انه الخطر المباشر الذي لاأعرفه انه الضرورة التي لا تحتمل التأخير ،

  )1( دعوى امام القضاء العادي .
  مميزات القضاء الاستعجالي:  -02

الذي يبرر  ،الاستعجال إلا إذا توفر عنصر الاستعجاليمكن اللجوء إلى القضاء  لا   
الغاية منه الحصول على حماية مؤقتة دون  ،تدخل القاضي لمنح الحماية القضائية المؤقتة

في المسائل التي يخشى مختص  الاستعجاليكون القضاء ،الخوض في أصل الحق وموضوعه
لة سائل التي اعتبرها القانون مستعجـــأو في الم ،عليها فوات الوقت ولا تقبل الانتظار

 .   . )2(بطبيعتها
  شروط القضاء الإستعجالي:-03

حتى يكون القضاء الإستعجالي مختص بنظر الدعوى منازعات الإيجارية لابد من توفر 
  الشروط التالية :

لابد من وجود حالة الاستعجال  إذلقبول الدعوى  ،عنصر الاستعجال  شرط أساسي-ا 
العنصر من النظام العام لا يجوز  ، وهذانوعيا  حتى يكون قاضي الاستعجال مختصا

ن يثيره تلقائيا ولو لم يثره ويجوز للقاضي ا لأطراف الدعوى الاتفاق على وجوده أو عدمه
، وهو من الشروط المتعلقة بموضوع الدعوى وليس بالشكل، وتقدير مدى أطراف الدعوى 

يحوز حجية الشيء كما أنه بطبيعته مؤقت ولا ،توفر حالة الاستعجال سلطة تقديرية للقاضي 
 )3(.المقضي فيه

عدم المساس بأصل الحق :بمعنى أن القاضي الإستعجالي لا يفصل في موضوع القضية -ب
  )4( ،وحكمه غير حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

  نشر دعوى في الموضوع :شرط -ج
                              

 07،ص  2005دار الخلدونية للنشر،  الجزائر،،قضاء الاستعجال فقها وقضاء:ري حسينطاه - 1
  .10،ص مرجع سابق:طاهري حسين - 2
 .  مرجع سابقالادارية، ،المتضمن قانون الاجراءات المدنية و08/09من القانون  303المادة - 3
  .37، ص 1993مطابع عمار قرفي، باتنة،  تنة ،الجزائر ،با،الإداريةالقضاء المستعجل في الأمور  :بشير بالعيد - 4
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لقد استقرت المحكمة العليا على وجوب توفر هذا الشرط ،وهو شرط غير مطلق ففي 
حيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية كما بعض الأ

هو الحال في دعاوى وقف التنفيذ وفي المقابل من ذلك،لا يكون من الضروري نشر دعوى 
الموضوع،كما هو الحال في الدعاوى الاستعجالية الرامية إلى إثبات وقائع مادية قبل زوالها 

  )1(تعيين حارس قضائي . أوئة دليل ،كطلب إثبات حالة لتهي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
–،جامعة منتوري السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، )مذكرة ماجستير (، الإداريةبلعابد عبد الغني ،الدعوى الاستعجالية - 1

  .31،ص2007/2008قسنطينة ،الجزائر ،
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  :خلاصة الفصل الثاني 
التابعة  الإجتماعيةالسكنات  زائري طرق انقضاء عقد إيجارلقد نظم المشرع الج      

إذ يبقى المستفيد المستأجر في ،لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، فجعل له طابع خاص 
ن انتهاء مدة الإيجار، مراعيا في ذلك الهدف الأساسي الذي شرعت العين المؤجرة بالرغم م

ودواوين الترقية، فهدفها اجتماعي من خلال القضاء على أزمة  الإجتماعيةمن اجله السكنات 
الســـكن ،وتوفير سكن لائق للطـــــبقة الكادحــة من المجتمع ،وجعل من السكن 

للمستفيد عنه الخاصة للدولة قابل للتنازل الاجتماعي على الرغم من كونه من الأملاك 
،وفي المقابل أعطى للمصلحة المؤجرة ديوان الترقية عن طريق بيعه بثمن زهيد  ،المستأجر

  .الحق في فسخ عقد الإيجار في حال إخلال المستفيد المستأجر بالتزاماته التعاقدية 
ونها مؤسسة عمومية وجعل من دواوين الترقية والتسيير العقاري على الرغم من ك   

مستأجر الطرف ذات صبغة تجارية وصناعية  تخضع لرقابة القضاء العادي شانها ال
العادي أو  اللجؤ للقضاء حق  يجارية،وجعل للطرف المتضررالضعيف في العلاقة الإ

  التدخل السريع.   الي من اجل حماية حقه الذي يتطلبستعجلإا
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  تمهيد:
حد أالعقاري من التابع لديوان الترقية والتسيير  جتماعييعتبر عقد إيجار السكن الإ     

بعدة مراحل منذ  مرولقد ،الأسباب التي أدت إلى امتصاص أزمة السكن في الجزائر 
وعليه نستخلص النتائج  ،الى يومنا هذا ،حيث شهد العديد من التطورات1962الاستقلال سنة 

  متبوعة بأهم التوصيات لموضوع دراستنا التالية
  ج:ــــــائــــنتـــــال

 النصوص القانونية المنظمة لعقد الإيجار التابع لديوان الترقية والتسيير  تعدد
 ،بما يتماشى مع مصلحة المستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري،وتعديلها العقاري

بالغة وهو دليل على اهتمام  وذو أهمية ،ما يعتبر هذا العقد محل معاملات مدنية
لقيمته الاجتماعية  ،الخاص  الإيجارهذا النوع من ب يةالمؤسسة التشريعية والتنفيذ

  والاقتصادية .
 من ،عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني  منعقد إيجار السكن الاجتماعي  تقارب

الرجوع  في حال عدم وجود نص في القانون الخاص يتمفخلال الممارسات القضائية ،
  إلى  القواعد العامة للقانون المدني .

  إيجار السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري من أهم يعتبر عقد
الفقيرة الكادحة من الحصول إذ بفضله تتمكن الفئة  ،لعقود نظرا لدوره البارز والفعالا

لمطلب شبه مستحيل ويعتبر هذا ا ،سكن به جميع متطلبات الحياة العصريةعلى 
حيث استطاع مئات الآلاف من العائلات  ،بالنسبة لهذه الفئة أمام غلاء العقارات

الجزائرية كل سنة من تحقيق حلمهم باكتسابهم بيت يأويهم بدلا من التشرد في الشارع 
.  
  من جهة أخرى لو قارنا بدل الإيجار الذي يدفعه المستفيد من السكن الاجتماعي

لنجد سعره رمزي مقارنة بالقيمة الحقيقية لبدل  ،قية والتسيير العقاريللديوان التر
  جتماعية  بالدرجة الأولى .مما يعني انه ذو قيمة إ،في الواقع الإيجار 
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 وهو الأولى  ،ن المستأجر يستفيد من حق الشفعةإجتماعي فإذا ما تم بيع السكن الإ
 الاجتماعي.بالشراء بحيث يقتطع بدل الإيجار من ثمن بيع السكن 

  غير محدد المدة أي ابدي، ثم تحول إلى عقد محدد المدة ، كان عقد في بادئ الأمر
  سنوات قابلة للتجديد ضمنيا . 03حيث أصبحت مدة الإيجار 

   جتماعي يعتبر جار، إذ أن المستفيد من السكن الإقرب منه للإيأكما يعتبر عقد بيع
بالرغم من  ،ة  بعد انتهاء عقد الإيجارمالكا ،فلا يتصور أن يطرد من العين المؤجر

عدم احترامه لنصوص القانونية المنظمة لعقد الإيجار، وفي نهاية المطاف تتنازل 
 .   ن العين المؤجرةمديوان الترقية عن السكن الاجتماعي للمستأجر المستفيد 

 . في حالة وفاة المستأجر ،لورثته الحق في البقاء في السكن الاجتماعي 
 السكن الاجتماعي بالتنازل عن السكن للمستفيد .  إيجارينتهي عقد  عادة ما 
 المؤجرة للسكن المصلحة  بالرغم من كون ديوان الترقية والتسيير العقاري هي

فان الجهة المعنية هي ل وبيع السكن الاجتماعي انه في حال التناز إلاالاجتماعي ،
 أملاك الدولة.

 السكن  إيجارالمشرع الجزائري جعل من المنازعات القضائية المتعلقة بعقد  إن
ديوان الترقية مؤسسة  إنالاجتماعي من اختصاص القضاء العادي ،بالرغم من 

الوطنية الخاصة  للأملاكوطنية خاصة ،والطبيعة الخاصة  أملاكعمومية تقوم بتسيير 
. 
 لا يتجاوز  ،الذينفقط محدودي الدخل  يؤخذ على هذا العقد أن المستفيد منه لكن ما

دج ، بينما نجد في الواقع انه قد يتجاوز دخل الفرد حتى 24000.00العائليم دخله
أن بدل إيجار  ،فنجدولا يستطيع حتى كراء ادني سكن لائق ثلاثة اضعاف هذا المبلغ ،

 رب معه بحيث يعجز،دج  20000.00السكن قد يتجاوز في المناطق العمرانية حتى 
أصبح  مام ارتفاع أسعار العقاراتأو متطلبات الحياة الكريمة ، ادنيتوفير الأسرة من 
  .دخل الممتاز  لهم حتى لمن أمر مرهقأرضية   اقتناء قطع

  أو حتى تأجيرها من ،من الناحية الواقعية قد يتم بيعها مفتاح الاجتماعية السكنات
  هؤلاء .مما  يجب فرض عقوبات ردعية  لزجر أمثال ،الباطن 
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  نجد الكثير من  ،الشهر العقاري في العديد من مناطق الولايةالمسح ووأمام غياب
  المستفيدين بالرغم من توفر الشروط القانونية فيهم إلا إنهم حقيقة غير محتاجين . 

 فلو فرض المشرع عقوبات  ،السكن الاجتماعي إيجارلعقد  زائيةغياب الحماية الج
سكنات لسكن الاجتماعي لكانت اللجزائية على كل من يعتدي على القوانين المنظمة  

 .بيد من يستحقها 
  يات:ــــتوصــــــال

  بهدف ضمان الشفافية في عمليات منح السكنات الاجتماعية ،لابد من وضع قائمة
المحصل عليها كل  وبيان النقطة،وطنية موحدة تشمل طلبات السكن المقدمة 

ورتبة المطالبين بالسكن في تلك القائمة ،ومن ثم نشر تلك القوائم ،بحيث تكون ،طلب
 قع التواصل الخاص للبلدية أو الدائرة أو الولاية.امتاحة للجميع على مو

 النظر في سعر إيجار السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري ،لما انجر  إعادة
 هي نتيجة لتأجيرها بأسعار زهيدة.عليه من إهمال ،و

  في عملية دفع المستحقات بعدم التسامح  متأخرقانونية لكل  آلياتلابد من وضع
 على العدالة مع تحديد غرامات مالية. إحالتهممع ،معهم

  : السكن الاجتماعي إيجارأفاق الدراسة في موضوع  
علاقة المنظم لل 76/147م التنفيذي بين المرسوالسكن الاجتماعي دراسة مقارنة  إيجارعقد -

والمرسوم التشريعي  المدنيالمتضمن القانون 07/05الايجارية للسكن الاجتماعي والامر
  المتعلق بالنشاط العقاري .   93/03
  . ة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاريالاجتماعي اتالحماية الجزائية لإيجار السكن -
  . ة في السكن الاجتماعي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاريانتقال الملكية العقاري -
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  ملخص البحث
السكن  الاجتماعي  التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري يعتبر من العقود  عقد ايجار

المسماة ،خصه المشرع بجملة كبيرة من النصوص القانونية ،بدءا من طريقة الاستفادة من 
  السكن الاجتماعي وصولا الى الاستفادة من عقد ايجار السكن الاجتماعي .

المتضمن شروط الحصول على السكن الاجتماعي   ٠٨/١٤٢يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 
هوالمرجع الاساسي في تحديد العلاقة بين المؤجر والمستفيد من السكن الاجتماعي ،وكاي 
عقد فهو يتكون من المحل والمتمثل في العين المؤجرة والاجرة التي يدفعها المستفيد من 

تب اثار في مواجهة طرفيه ،اذ يلتزم كل طرف بجملة من الالتزامات السكن الاجتماعي ،وير
  التي يترتب عن تخلفها قيام المسؤولية العقدية.

تخضع المنازعات التي يثيرها عقد ايجار السكن الاجتماعي للقضاء العادي ،وتختص بها 
ام كما يخضع اقليميا المحكمة التي يوجد فيها السكن الاجتماعي ،امام القسم المدني كاصل ع

  للقضاء الاستعجالي اذا اقتض الامر .
  

resume 
Le contrat social de la location de la Cour de mise à niveau et la gestion 
de biens immobiliers est appelée décennies, législateur a résumé grand 
ensemble de textes juridiques, allant de la façon de tirer profit du 
logement social vers le bas pour profiter du bail du logement social.Il 
est le décret exécutif n ° 08/142, contenant les conditions d'accès au 
logement social Houalemrdja fondamental dans la définition de la 
relation entre le bailleur et le bénéficiaire du logement 
Les différends soulevés par le bail du logement social pour éliminer le 
sujet normal, et spécifique à un tribunal régional dans lequel il y a le 
logement social, avant la section civile dans un actif comme sujet pour 
éliminer l'urgence si Aguetd il. 
Resume 
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Lease of social housing of the Office of Promotion and management of 
real estate is called decades, summed legislator large set of legal texts, 
ranging from how to take advantage of social housing down to take 
advantage of the lease social housing. 
It is the Executive Decree No. 08/142, containing the terms of access to 
social housing Houalemrdja fundamental in defining the relationship 
between the lessor and the beneficiary of social housing, and Kai 
contract is made up of the shop and of the leased property and fare 
paid by the beneficiaries of social housing, and arranges raised in the 
face of the terminal, as each party is committed to a set of obligations 
that entails for its failure to do contractual liability. 
Disputes raised by the lease of social housing to eliminate the normal 
subject, and specific to a regional court in which there is social housing, 
before the civil section in an asset as subject to eliminate urgency if 
Aguetd it. 
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  :المراجع قائمة
  القران الكريم-أولا
  النصوص القانونية–ثانيا 

  الدستور:-ا
،الجريدة 08/12/1996الشعبية،المؤرخ في الديمقراطية  دستور الجمهورية الجزائرية-

  76،العدد1996الرسمية لسنة 
  القوانين :-ب

انين المتعلق بتمديد تطبيق القو ،1962ديسمبر31المؤرخ في ، 62/157قانون رقم ال-01
،الجريدة الرسمية لسنة .الفرنسية على التراب الوطني إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية

  .02،عدد1963
 81/01، المعدل و المتمم للقانون رقم  1986 /02/ 04المؤرخ في  ،86/03انون الق -02

تعمال ، و المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاس 1981فبراير  07المؤرخ في 
السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية 

،الجريدة الرسمية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة ، المعدل و المتمم
   .06،عدد1986لسنة 
المتضمن ،75/58 الأمر،يعدل ويتمم 13/05/2007،المؤرخ في 07/05االقانون  -03

               . 31،عدد2007القانون المدني،الجريدة الرسمية لسنة 
المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  ، 25/02/2008المؤرخ في ، 09/08القانون رقم- 04

 .21،عدد 2008،الجريدة الرسمية لسنة والإدارية
  الأوامر- ج 
انون المدني، الجريدة المتضمن الق ،26/09/1975المؤرخ في  75/58لأمر رقم ا -01

  .78عدد ،   1975لسنة  ةلرسميا
  المراسيم التشريعية :- د
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المتضمن قانون المالية  1992،/11/10المؤرخ في  ،92/04التشريعي المرسوم  -01
  .73 ،عدد1992سمية لسنةرال ريدة جال 1992لسنة ،التكميلي 

النشاط العقاري  ن المتضم،1993 /01/03المؤرخ في   ،93/03 التشريعيالمرسوم ا-02
   12،عدد1993،الجريدة الرسمية لسنة

  المراسيم التنفيذية :-ه
،المتضمن إنشاء مكاتب  1976أكتوبر  23، المؤرخ في  76/143المرسوم التنفيذي  -01

  .12، العدد 1977الترقية و التسيير العقاري، لولاية ، الجريدة الرسمية 
المتضمن حل المكاتب  ، 23/10/1976المؤرخ في  76/144المرسوم التنفيذي  -02

  .12عددال،1977العمومية للسكن المعدة للكراء،جريدة رسمية لسنة
،المتضمن تنظيم العلاقات  23/10/1976،المؤرخ في  76/147المرسوم التنفيذي  -03

  12،العدد 1977لمحل معد للسكن ،الجريدة الرسمية لسنة  والمستأجربين المؤجر 
المتضمن التنازل على ، 1981 /02/ 07المؤرخ في ، 81/01 المرسوم التنفيذي-04

  الاملاك 
  .16عددال،1980التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ،الجريدة الرسمية لسنة 

المتضمن تنظيم دواوين ،1985 /11/ 05المؤرخ في  85/270المرسوم التنفيذي  -05
  .46، العدد1985لسنةالجريدة الرسميةفي الولاية و عملها، رقية و التسيير العقاري  الت

المتضمن تغيير المتضمن  ،12/05/1991المؤرخ في ، 91/147سوم التنفيذي المر-06
الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات 

    .25، العدد1991لسنةتنظيمها و عملها، الجريدة الرسمية 
،المتضمن تحديد شروط ادارة 03/11/1991المؤرخ في  ،91/454التنفيذي  المرسوم -07

  20،العدد1991الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ،الجريدة الرسمية لسنة  الأملاك
، المتضمن بمصادقة على 03/1994/ 19،المؤرخ في  94/69المرسوم التنفيذي  -08

  .17، العدد1994 نموذج عقد الإيجار، الجريدة الرسمية لسنة
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،المتضمن تحديد وشروط  14/01/1997المؤرخ في  ،97/35المرسوم التنفيذي -09
ديوان الترقية و التسيير  أنجزهاوكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني  التي 

  .04،العدد 97،الجريدة الرسمية 92 أكتوبرالعقاري  والمسلمة بعد 
  

،المتضمن تحديد القواعد  19/12/1997المؤرخ في ، 97/506م رق المرسوم التنفيذي-10
ة الرسميالايجارية ،الجريدة  المطبقة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك

  .    77،عدد1997لسنة
، المتضمن تحدید شروط 1998فیفري  01المؤرخ في ، 98/42لمرسوم التنفیذي ا -11

ذات طابع اجتماعي و كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة  الحصول على مساكن عمومیة إیجاریھ 
  .05، العدد1998لسنة 
، المتعلق بنقل حق الإيجار 01/02/1998المؤرخ في ، 98/43ذي رقم يتنفالمرسوم ال-12

المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري و 
  .02عدد1998 ،الجريدة الرسمية لسنةكيفياته

حدد شروط و ،المتضمن ت2003 /08/  07المؤرخ في ، 03/269المرسوم التنفيذي -13
كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لديوان الترقية و التسيير العقاري و 

  .06،العدد2003لسنة  ،الجريدة الرسمية2004الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 
 ، المعدل للمرسوم التنفيذي  24/10/2004المؤرخ في ، 04/334م التنفيذي المرسو -14
و  ةالذي يحدد شروط الحصول على المساكن الاجتماعي 01/02/1998المؤرخ في  89/42

  .02،العدد2004،الجريدة الرسمية لسنة كيفيات ذلك
ة بين المتضمن تنظيم العلاق،11/05/2008،المؤرخ في  08/142المرسوم التنفيذي -15

  ، 24،عدد2008،الجريدة الرسمية لسنةوالمستأجرالمؤجر 
، المعدل للمرسوم التنفيذي 2013 /15/04،المؤرخ في 13/153المرسوم التنفيذي  -16
يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لديوان الترقية  03/269

،الجريدة الرسمية  2004لال قبل أول يناير و التسيير العقاري و الموضوعة حيز الاستغ
   .22،عدد2013لسنة 
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  القرارات:-و
، المحدد لقيمة الضمان الواجب تقديمه 1998جانفي  28القرار الوزاري المؤرخ في  -01

،الجريدة الرسمية لسنة لشغل السكن الايجاري الذي تملكه دواوين الترقية و التسيير العقاري
  .04عددال، 1998

، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار لفائدة 1998أفريل  27مؤرخ في الار قرال-02
،الجريدة المقيمين دون سند  قانوني  في السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري 

  07،عدد1998الرسمية لسنة 
 
  ا: الكتب  :لثثا
،مكتبة الوفاء  سكندريةالإ،القاهرة  ،المرافعات المدنية والتجارية:الوفا أبواحمد  -01 

  القانونية
 قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي و الاختصاص  :احمد هندي  -02

  .1995دار المكتبة الجديدة ، القاهرة ، ،والدعوى
،القاهرة ،الاسكندرية لعقود المدنية البيع والايجاراالقانون المدني محمد الرفاعي :احمد -03 

  .2004،ف،منشاة المعار
  .2011،عين مليلة ،دار الهدى ، ،الجزائري للترقية العقاريةنالنظام القانو:بوستة  إيمان-04
باتنة، مطابع عمار قرفي،  ،الجزائر الإداريةالقضاء المستعجل في الأمور  :بشير بالعيد-05

1993.  
،لبنان ،منشورات الحلبي الأول،الكتاب  اجتهادات نصوص قانونية الإيجارات:بدوي حنا-06
 ،1999.  

  .2014 ،عمان ،دار الثقافة ، الوجيز في العقود المدنية:جعفر الفضلي -07
 للأشغال،الجزائر ،الديوان الوطني  الأولى،الطبعة  المدني الإيجارعقد ذيب عبد السلام :-08

     2001التربوية ،
     2008،مطبعة جامعة القاهرة ،،القاهرة الوسيط في قانون القضاء المدني:فتحي والي  -09
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، ،منشاة   الإسكندرية القاهرة،،يجارالإالعقود المسماة عقد :السعود أبورمضان -10
  .1996المعارف، 

  .2008،دار الخلدونية ،،الجزائر الإيجار المدني في القانون الجزائري:مجيد خلفوني  -11
ديوان الجزائر ،،الأولء ،الجز المدنية الإجراءاتالوجيز في : إبراهيميمحمد  -12

  .2002المطبوعات الجامعية ، 
،لبنان ،دار الإيجار،الجزء الثاني ،عقد  الوافي في شرح القانون المدنيس:سليمان المرق -13

  .2007الكتاب والحديث ، 
،الطبعة الإيجار التجاري في ظل القانون القديم والتعديلات الجديدة لهسميرة بومخيلة : -14

  .2008،البديع ئر ،دار،الجزا الأولى
،دار الجسور  ،الجزائرالأولى،الطبعة  الوجيز في شرح القانون المدني:شعوة هلال -15

  للنشر
 ، ، الجزائر ، دار الخلدونية للنشرقضاء الاستعجال فقها وقضاء :طاهري حسين -16

2005  
للكتاب ، ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية  في القانون المدني الإذعانعقد لعشب محفوظ :-17

2002.  
  .2010والتوزيع،

،عمان ،دار العقود المسماة في القانون المدني البيع الايجار أحكامشرح : العبودي عباس-18
  .2011الثقافة ، 

،دار  ،لبنانالجزء السادسالوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري:عبد الرزاق  -19
  .2007 التراث العربي ، إحياء
 الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيقي: عبد الوهاب بوضرسة-20

  .2006،الطبعة الثانية،الجزائر ،دار هومة،
 الأولالجزء  ،قواعد المرافعات:عبد الوهاب العشماوي والمحامي العشماوي -21

  2011 ، الآداب،مكتبة  ،القاهرة،



 قائمة المراجع

 

78 
 

الجزء  ,القضائي شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم :عبد العزيز توفيق-22
  . 1995 ، مطبعة النجاح البيضاء،الرباط،الأول،

،الطبعة الخامسة،الجزائر ،دار هومة  الملكية والنظام العقاري في الجزائر:عمار العلوي -23
  . 2009للنشر ،

  .2006،الجزائر ،دار العلوم، المدنية الإجراءاتالوجيزفي شرح قانون عمارة بلغيث:-24
  2011،دار قرطبة ،طبعة،الجزائر ة الالتزامنظري:غنية قري  -25
،منشاة المعارف ،  الإسكندرية،،القاهرةالإيجارالعقود المسماة :سعد إبراهيمنبيل  -26

2003.  
  

  : لاتقاالم-رابعا
السكن الاجتماعي التابع لديوان  إيجارجمال بوشنافة ،المنازعات الناشئة عن عقد  -01

،مجلة صادرة عن جامعة قاصدي  اسة والقانونيتر السمجلة دفاالترقية والتسيير العقار ،
  ،07،2012العدد الجزائر،مرباح ،كلية الحقوق ،ورقلة ،

المعدة للسكن في  الأماكن إيجارعبد العالي بوشهدان ،المجال الزمني لحق البقاء في - 02
معة ،مجلة صادرة عن جاوالقانون والإدارةمجلة التواصل في الاقتصاد القانون الجزائري ،

  . 2013،  35عد ،قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر
مجلة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح  ، مجلة الباحث، بالإيجار،البيع  حمليل نوارة -03

  .2007، 05العدد الجزائر،،كلية الحقوق ،
  الجرائد– خامسا

  2016و ماي 12،الجزائر ،جريدة البلادالسكنات ، إيجارعبداالله ندور،ديوان الترقية يرفع -01
  المجلات القضائية :-ساساد
  د الثاني. عد،ال 1994،لسنة   الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا المجلة القضائية -01
  .العدد الثاني، 2003سنة ل، الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العليا المجلة القضائية -02
  الرابع. العدد، 2003سنة ل، ليا الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العالمجلة القضائية  -03
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  .،العدد الأول2011لسنة ،مجلة القضائية الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العلياال-04
  .،العدد الأول2013لسنة ،مجلة القضائية الصادرة عن قسم التوثيق للمحكمة العلياال -05
  الرسائل والمذكرات :-ابعسا

  الرسائل:-ا
،كلية الحقوق )مذكرة لنيل شهادة الدكتوراة (ر العقاري ،ليلى لبيض ،منازعات الشه -01

  .2012/2011بسكرة ،الجزائر ، رد خيض،جامعة محم
  المذكرات-ب

ام الخير شلابي،بقاء المستاجر في العين المؤجرة بقوة القانون في التشريع -01
معةاكلي الجزائري،(مذكرة مقدمة  لنيل شهادة الماستر)،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جا

  .2012/2013البويرة،الجزائر،-محند اولجاج
المؤسسة دراسة  أداءطير ،فعالية التحليل المالي في تقييم الويزة  و باهية سايغي -02

كلية العلوم ، )ماستر ال مقدمة لنيل شهادة  مذكرة(تطبيقية لديوان الترقية والتسيير العقاري ،
محند اولحاج البويرة ،  كليأ،جامعة العقيد الاقتصادية وعلوم التسيير 

  .2014/2015،السنةالجزائر
 ،)ماجستيرمقدمة لنيل شهادة المذكرة (، الإداريةستعجالية بلعابد عبد الغني ،الدعوى الإ-03

  .2007/2008سنة ،قسنطينة ، ،الجزائر–،جامعة منتوري  كلية الحقوق والعلوم السياسية
في القانون المدني  والقواعد العامة  بلعابد سامي ،ضمان المحترف لعيوب منتجاته-04

،كلية الحقوق والعلوم  )ماجستيرال مقدمة لنيل شهادة مذكرة(لحماية المستهلك في الجزائر،
  .2005سنة قسنطينة ،الجزائر ،–ة منتوري السياسية ،جامع

القانون  لأحكامطبقا  والإيجارتركي وليد،ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البيع -05
،جامعة باجي ،كلية الحقوق  )مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير(الجزائري، المدني
  .2010/2011عنابة ،الجزائر ،سنة–مختار 

لنيل مقدمة مذكرة (،عمومية بأموالحمزة خليل ، النظام القانوني للمساكن المنجزة  -06
  .2008سنة، ،الجزائر،جامعة البليدة،كلية الحقوق  )شهادة الماجستير
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،كلية  )لنيل شهادة الماجستيرمقدمة مذكرة (حمو حسينة،انحلال العقد عن طريق الفسخ ،-07
تيزي وزو ،الجزائر ،السنة –،جامعة مولود معمري الحقوق والعلوم السياسية 

2011/2012.  
مذكرة (فتيحة بن عبد الواحد ،مراجعة الحسابات ودورها في استمرارية المؤسسة ، -08

،جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ) رماستلمقدمة لنيل شهادة ا
  .2012/2013 سنة، الجزائر،

لنيل إجازة مذكرة (السكن الاجتماعي ،  إيجارحافظ سورية ،النظام القانوني لعقد -09
  .2007 دفعة،الابيار،الجزائر ، )القضاء

  
  المواقع الالكترونية :-ثامنا

www.aleqt.com01-   
www.djelfa.info02ا  -   
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